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أوَْ   ربََّنَ ا لَ تُؤاَخِذْنَ ا إِنْ نَسِينَ ا﴿
 .﴾أخَْطَ أنَْ ا
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وصى بهما ربي خيرا وقال فيهما:ألى من إي دهذي ثمرة جهأ  

.82الآية رقم  -البقرةسورة  ﴾نً اوَباِلْواَلِدَيْنِ إحِْسَا﴿  

 إلى أغلى وأعز نساء الكون على قلبي

 إلى التي من تحت أقدامها الجنة

 إليك أمــــــــــــــــــــــــــــي.

الرجال، إلى سر وجوديإلى رجل غير   

إلى الغالي على قلبيي إلى من أنار درب حيات  

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.أإليك   

 إلى إخواني شركائي في أحزاني ومسرتي

 .قلبي ونساهم قلمي إلى كل من ذكرهم

                سمية بوحادة                      

 أ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم:  

 ."من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

 فأتقدم بالشكر في المقام الأول للمولى عز وجل الذي منى علي بفضله

 موصول أيضا إلى كل من تعلمت على يده قسطا من العلم والشكر

 وأخص بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر

 *  مبروك المصري  *الأستاذ الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــور 

 الذي تفضل بالإشراف على إعداد هذه الرسالة

 فكان خير معين وموجه ومرشد لي

 من أجل إنجازها.
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                                                                                                                                                                                                       مقدمةال

المولى  التي عرفها الإنسان مند الأزل وكرمه يعتبر عقد الزواج من أقدس الروابط   
آيَ اتِهِ أنَْ خلََقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْواَجًا  وَمِنْ  ﴿: قال حيث تهايآية من آ هابها حين جعل عز وجل
لِكَ لَيَ اتٍ لقِوَْمٍ يتََفَكَّروُنَ  إلِيَْهَا وجََعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً  لتَِسْكُنُوا

َٰ
 الآية -سورة الروم ﴾إِنَّ فِي ذ

وَكَيْفَ تَ أخُْذُونَهُ وَقدَْ أفَْضَىَٰ بَعْضُكُمْ  ﴿: تعالى قولهفي ما وصفه أيضا بالميثاق الغليظ ، ك12
ليكون بذلك أول الحريصين  ،12الآية  -سورة النساء ﴾إلَِىَٰ بَعْضٍ وأَخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثَ اقً ا غَليِظاً

على وجود علاقة زوجية ظاهرها المحبة وباطنها المودة والرحمة، قوامها الألفة والتعاون 
  والأبدية.         الاستمراريةوحسن المعاشرة من أجل 

بمختلف الفكرية وتطور وقع الحياة  هابنيات واختلافغير أنه بتعاقب المجتمعات    
فيصبح  قد لا تتحقق هذه المقاصد السامية من الزواج،مناحيها خاصة الاجتماعية منها، 

جعل ي ماملشقاء لمصدرا ميثاقا هشا رهيفا  ،الذي كان مصدرا للمودة والرحمةالميثاق الغليظ 
اللجوء إلى الطلاق الذي جعل منه هو ، الأمر الذي يحتم ضرورة ضنكا الحياة الزوجية

حين  وتعز به الكرامة الإنسانية ،بشريةخر سبحانه وتعالى مخرجا تصان به النفس الالآ
عَزمَُواْ  وَإِنْ  ﴿في مواضع كثيرة من بينها قوله تعالى:  عز وجلشرعه باللفظ والقلم في كتابه 

لَ جُنَ احَ عَليَْكُمْ إِنْ طَ لَّقتُْمُ  ﴿ :أيضا وقوله ،112الآية  -سورة البقرة ﴾الط َّلاقََ فَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ 
قوله وأيضا ما جاء في  ،132الآية  -سورة البقرة ﴾أوَْ تَفْرضُِوا لَهُنَّ فرَيِضَةً  النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ 

   .112الآية  -سورة البقرة ﴾الط َّلاقَُ مَرَّتَ انِ فَ إِمْسَاكٌ بمَِعْروُفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بِ إحِْسَانٍ ﴿ تعالى:

حيث قال فيه:  كما جاء النص عليه كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم   
  .1"الطلاقتعالى أبغض الحلال إلى الله "

في           خاصة العربية منها وضعيةالتشريعات الوهو الأمر الذي لم تسكت عنه أغلب        
 بموجب لجزائريو إباحتها له من خلال قوانينها الشخصية، بما فيها المشرع ا إجازتها الطلاق

 
                                                   

أبي داود سليمان ابن الأشعث ، 1228باب: كراهية الطلاق، الحديث رقم: كتاب: الطلاق،  أخرجه أبي داود في سننه، 2
)بدون سنة المكتبة العصرية، لبنان، ، 1السجستاني الازدي، سنن أبي داود، )تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد(، ج 

  .122ص  الطبع(،
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                                                                                                                                                                                                       مقدمةال

يضا أ ؛1"رابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاةتنحل ال "الأسرة القانون من  72نص المادة 
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو " مدونة الأسرة من 22ظيره المغربي بموجب المادة ن

من مجلة  12لفصل اوالمشرع التونسي كذلك بمقتضى  ؛2التطليق أو الخلع" أوالطلاق 
في المادة خر المشرع الموريتاني هو الآو  ؛3"الطلاق هو حل عقد الزواج" الأحوال الشخصية

أحد الزوجين أو ينقضي الزواج بموت " والتي تقضي بأنه مدونة الأحوال الشخصيةمن  81
 .4"من هذه المدونة 111 إلى 28و  89و  82بمبادرة أحدهما طبقا لمقتضيات المواد 

ة الإسلامية لشريعل إذ جاءت مسايرةبتشريع الطلاق هذه القوانين لم تكتفي و ا كل هذ   
ثار الاجتماعية فضلا عن الآ ،تأتي بعدهتتبعه و  ثارجملة من الآ عنه في ترتيبها
سرة وهو من خلال قانون الأكاملا  تي خصص لها المشرع الجزائري فصلاوال..إلخ، والنفسية.

ثار معنوية أبرزها آما بين  عددتتالتي "، و ثار الطلاقفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان "آال
 .الأخيرة لتكون محلا لموضوع البحث هذه تارت الباحثةوقد اخوأخرى مالية أو مادية،  العدة

  .الموضوعأهمية  -  

 العدالة دي إلى تحقيق وفرض نوع منلموضوع من الأهمية ما يجعل منه يؤ إن لهذا ا       
                                                   

، المتضمن قانون الأسرة، )ج. 2287يونيو  92الموافق لـ ه 2797رمضان  92المؤرخ في  87/22م القانون رقوهو  2
 28 المؤرخ في 92/91رقم  الأمرالمعدل والمتمم ب( 229، ص 17، ع ه2797رمضان  21المؤرخة في  ر. ج. ج

، 1992فبراير  12الموافق لـ  ه2712محرم  28المؤرخة في )ج. ر. ج. ج  1992فبراير 12 الموافق لـه 2217محرم 
  (.28، ص 22ع 
، 1997فبراير  2ه الموافق لـ 2717ذو الحجة  27المؤرخة في بمثابة مدون الأسرة )ج. ر. م. م  29/93القانون رقم  1

ه 2717من ذي الحجة  21الصادر في  11/97/92( الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 728، ص 2287ع 
 93المؤرخ في  2-29-293الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  98-92، المعدل بالقانون رقم 1997فبراير  3الموافق لـ 
، 1929يوليو  12ه الموافق لـ 2732شعبان  23)ج. ر. م. م المؤرخة في  1929يوليو  22ه الموافق لـ 2732شعبان 

  (.3832، ص2822ع 

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية، )ر.  2222أوت  23ه الموافق لـ 2322محرم  2المؤرخ في  22/23الأمر  3 
جويلية  21المؤرخ في  27/2223ها(، المنقح بالقانون عدد وما بعد 2239، ص 299، س 22، ع 2222ر. ج. ت لـ 

  وما بعدها(. 2997، ص 232، س 23، ع 2223، )ر. ر. ج. ت لـ 2223
، 1992المتضمن مدونة الأحوال الشخصية، )ج. ر. ج. إ. م لـ  1992يوليو  22المؤرخ بتاريخ  92/921القانون رقم  7

  وما بعدها(. 322، ص 2997ع 
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                                                                                                                                                                                                          مقدمةال

ن م والحرمان والتشرد الذي يتعرضبعد الظل ،ة في حق النساء المطلقات وأولادهنالاجتماعي
بر له بعد الطلاق، وذلك لما ي المالية والحقوق المادية  ارثاز للآعمل عليه ويحققه من بيان وا 

 التي تثبت لهاتين الفئتين من المجتمع قانونا وشرعا بموجب الطلاق.

 أهداف الموضوع. -  

ثار المالية الآموضوع "معالجة من خلال  يهدف إلى تحقيقها من بين الأهداف التي   
     :"للطلاق في قانون الأسرة الجزائري

لى وجود مثل هذه إخاصة النساء المطلقات  ئاه القار نشر نوع من الثقافة ولفت انتب (2     
 الحقوق التي قد تضمن لهن وحتى لأولادهن العيش الكريم.    

ين ثقل الحمل عليه بعد يب مما أهم الحقوق المالية المترتبة على عاتق المطلقإبراز ( 1
الأمر الذي يجعله يعيد ترتيب أموره من جديد قبل التفكير في الطلاق، ولربما كان  ،الطلاق
 . كبيرتخفيف من نسبة الطلاق إلى حد الفي  اناجع هذا حلا

لم يهمش المرأة لإسلام إذ أن ا، لمرأةلالإسلام   صهاصخ( التأكيد على المكانة التي 3
فلو كان كذلك لما كفل لها جملة من الحقوق ومن بينها تلك المترتبة على  كما يعتقد البعض،

 الطلاق.               

وتكريمه للمرأة  الجنسينسلام في تحقيق العدالة بين ( أيضا التأكيد على حرص الإ7
، وهو ما فعله عندما جعل أمر فك العصمة الزوجية وبعده وتعظيم شأنها حتى عند الطلاق

 بيد الزوج وفي ذات الوقت فرض عليه تمكين المطلقة من بعض الحقوق.   

ثار الوخيمة الناجمة دي ذلك إلى التخفيف من الآؤ ( في ظل وجود حقوق مالية قد ي2
                                      برمته.وتبعا لذلك المجتمع  عن الطلاق، والتي يتضرر منها الأولاد بالدرجة الأولى

واقع هذه الدراسة على إيجاد حلول أكثر عملية تتماشى مع ال ( وفي الأخير ستساعد2
 تراعي ظروف كل من الزوج، الزوجة والأولاد. المعاش من جهة ومن جهة أخرى
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                                                                                                                                                                                               المقدمة           

 .الإشكالية - 

معالجته انطلاقا من  تمسيوبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع    
 التالية: الاشكالية

المالية التي قد  ثارهل كفل المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة جميع الآ   
 .شية الراهنة؟والظروف المعيأحكام الفقه الاسلامي  والتي أقرها يرتبها الطلاق؟

 .ختيار الموضوعأسباب ا -  

 اره من الأسباب الدافعة إلى اختي كفضلا عن الأهمية التي يكتسيها الموضوع هنا    
 ما هو شخصي وما هو موضوعي:

مثل هذه فبالنسبة للأسباب الشخصية ترجع إلى الميول والرغبة إلى البحث في     
 المواضيع المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، وحق المرأة على وجه الخصوص.

 :هي ثلاثة أسبابأما بالنسبة للأسباب الموضوعية ترجع إلى   

، التلاعب بالطلاق والذي يعتبر من شعائر الله التي لا يجوز التلاعب به ظاهرة( 2
ن كان بسيطا، دون أي اعتباربينهما خلاف  كل ما عن  بحيث أصبح الزوجين يرجعان له   وا 

 لحرمة أو لشعيرة، أو لتحمل المسؤولية. منهما

ثير من النساء بما يضمنه القانون من حقوق مالية الك قلة الوعي والجهل لذى( 1
التخلص من الرابطة الزوجية بكل  خير هوول والأن همهن الأأخاصة و  الطلاق،بموجب 

               عنها.                              ىمتاعب هم في غنعباء و أخير يتحملن مر الذي يجعلهن في الأالسبل والوسائل، الأ

التي قد  الوخيمة المخاطروضعية المطلقة والأولاد بعد الطلاق والتي تكون مهددة ب( 3
في ظل عدم وجود قوانين صارمة  ،لحقوقهمالمتزايد والجحود والنكران  الانتهاكتنتج عن 
الضمير والوازع الديني، وهذ ما يؤكده الواقع المعيشي الذي يشهد  وانعدامبها  الالتزامتفرض 

 لخ. إ.التسول..لظاهرة التشرد و واسعا نتشار ا
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                                                                                                                                                                                               المقدمة           

  الدراسات السابقة. - 

 دراسات كل منها عالجعدة  فهناك اسات السابقة لهذا الموضوعأما عن الدر      
 الموضوع من وجهة معينة.

ثار الطلاق المعنوية والمالية في الفقه آالدراسة الأولى تحت عنوان " تفجاء    
كلية أمام " وهي رسالة ماجستير قدمت من طرف الباحثة وفاء معتوق حمزة فراش الإسلامي

، حيث عالجت الموضوع انطلاقا من 2282جامعة أم القرى سنة بالشريعة والعلوم الإسلامية 
والطلاق، وخصصت الباب  ثرالأثلاثة أبواب، باب تمهيدي قامت من خلاله بتوضيح معنى 

 ثار الطلاق المالية.ثار الطلاق المعنوية أما الباب الثاني فخصصته لآالأول لآ

المطلقة بين الفقه الإسلامي حقوق ت تحت عنوان "ءلدراسة الثانية فجاأما ا         
بكلية لي من أجل نيل درجة ماجستير " قدمتها الباحثة مليكة قبزيوقانون الأسرة الجزائري

فصل تمهيدي  ضمن بحثت الموضوع، وقد 1993العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر سنة 
منهما خرين خصصت الأول آفصلين و جاء لبيان ماهية الحق والطلاق في الفقه الإسلامي، 

للحديث عن حق المطلقة في الصداق والمتعة أما الثاني فخصصته لحقها في نفقة العدة 
والحضانة، حيث قامت من خلال هذه الدراسة بعرض الآراء الفقهية ثم إظهار موقف المشرع 

 اسة جاءت قبل التعديل الذي عرفه قانون الأسرةالجزائري منها، ونشير هنا إلى أن هذه الدر 
 .1992 سنة

" من الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطلاقدراسة مغربية بعنوان " توجدأيضا    
 قتصادية والاجتماعيةعلوم القانونية والاكلية الأمام قدمتها  ،إعداد الباحثة نبيلة بوشفرة

، والتي 1992العليا المعمقة سنة الدراسات  دبلومنيل جامعة سيدي محمد بن عبد الله لب
 محدوديةو الفصل الأول في  الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطلاقعلى  خلالهامن وقفت 

 .الفصل الثانيفي  المستحقات المالية وآليات الحد من قصورها

    للمطلقة بين الشريعة   المالية الحقوق تحمل عنوان "فأما الدراسة الأخيرة         
 ة ـالحقوق جامعة ـقدمتها بكلي ،مـسية بوخاتآ" وهي للباحثة ريـوقانون الأسرة الجزائ  الإسلامية
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                                                                                                                                                                                               المقدمة           

، عالجت من خلالها الحماية الموضوعية 1992لنيل درجة ماجستير سنة أبو بكر بلقايد 
لبة بهذه الحقوق في للمطاللحقوق المالية للمطلقة في الفصل الأول والحماية الإجرائية 

 الفصل الثاني.

ينفرد  هذه الدراسةوبالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الموضوع يبقى موضوع    
 وهو ما يظهر من خلال النقاط التالية: عن سابقيهبطابع خاص يميزه 

 ثار المالية للطلاق وحدها دون غيرها.تركيزه على الآ -

تم المحاولة من المتعلقة بالمطلقة فقط، إذ  الماليةثار على دراسة الآ اقتصارهعدم  -
 ثار حتى بالنسبة للأولاد.آإظهار ما يرتبه الطلاق من  خلالها

ن ثار الطلاق المالية فآجاءت لتركز على معالجة  - ي قانون الأسرة الجزائري، وا 
سرة ر طبيعي كون قانون الأوهذا أم الفقه الإسلاميقد ذهبت إلى توضيح موقف  كانت

 منها.مستمد 

 ثار في ظل التعديل وقبله.من خلالها التطرق إلى بعض الآتم أيضا  -

 المغاربية كالقانون المغربيفي هذه الدراسة ببعض القوانين  استعينأكثر من ذلك  -
 والموريتاني والتونسي.

ثار المالية الآ"ذا اختارت الباحثة أن يكون موضوع البحث انطلاقا من كل ه    
 ".للطلاق في قانون الأسرة الجزائري

 متبع.المنهج ال -

، وذلك حسب متطلبات البحث على منهجين أساسيين الدراسة هذه فيلاعتماد اتم    
 المنهج المقارن والمنهج التحليلي.وهي كل من 
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                                                                                                                                                                                               المقدمة           

بأحكام الاستعانة تم عندما  وذلكفي ثلاث مواضع، على المنهج المقارن  فاعتمد   
ثم عرض ما جاء  -مقتصرتا على المذاهب الأربعة -راء الفقهاء آالشريعة الاسلامية الغراء و 

 به المشرع الجزائري ومدى موافقة موقف هذا الأخير للأولى.

أيضا مقارنة موقف المشرع الجزائري مع بعض القوانين المغاربية كالقانون المغربي   
 والموريتاني والتونسي.

ذاته وذلك  في حدمقارنة بين نصوص التشريع الجزائري ال د عليه عندما تمأعتمكما   
من خلال عرض ما كانت عليه بعض النصوص قبل التعديل وما أصبحت عليه بعده، 

 ومحاولة الترجيح بينها.

لبعض النصوص القانونية  على تحليلي على المنهج التحليلي وقوفا وجاء اعتماد        
         ها.المبتغى من ورائومحاولة استقراءها بالتعليق عليها من أجل توضيح والأحكام القضائية 

 المتبعة. الخطة -

ثم  ،تمهيديالفصل والوهذا بعد المقدمة،  فصلين مقسما إلىموضوع البحث  جاء
 الخاتمة.

قامت من خلاله فللموضوع،  فهو بمثابة مدخلوفيما يتعلق بالفصل التمهيدي    
في لقة بالطلاق، إذ جاء تحت عنوان "بعض المفاهيم والأحكام العامة المتعتوضيح الباحثة ب

 ".ماهية الطلاق

أما الثاني فجاء ، إلى مفهوم الطلاق هماالأول من وقد قسم إلى مبحثين تعرض   
  .نواعهللبحث في أ

 فقسم"، ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآعنوان " حملالفصل الأول والذي  أما   
لتعويض عن الطلاق ا، وأنواعها النفقة متطلبات الموضوع إلى ثلاثة مباحث:تماشيا مع 

 حوال الصداق ومتاع البيت. النزاع، والمتعة
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                                                                                                                                                                                               المقدمة           

خر مقسما إلى ثلاثة " هو الآالمتعلقة بالأولادثار المالية في الآوجاء الفصل الثاني "   
جرة لأ المبحث الثاني ، ونفقة المحضون وسكناهالمبحث الأول إلى  مباحث، تعرض

 الرضاع.المبحث الثالث إلى أجرة تعرض ، في حين الحضانة

بأهم النتائج والملاحظات  ضمنتوفي الأخير من هذا البحث توجد الخاتمة والتي   
 إليها، بالإضافة إلى بعض التوصيات والاقتراحات.  م التوصلالتي ت
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

سواء بالنسبة ثار المالية التي قد يرتبها الطلاق نظرا للارتباط الوثيق القائم بين الآ
لثانية، فكان لوواقعة الطلاق في حد ذاتها، وكون الأولى ماهي إلا نتيجة للمطلقة أو أولادها 

والتفصيل في مختلف أحكامه الموضوع  من الضروري والمناسب جدا قبل الخوض في صلب
بحيث يتم الاشارة من خلاله فصل كاملا لها،  وذلك بتخصيصإلى ماهية الطلاق  التطرق

وهذا في المبحث  ريفه إلى جانب دليل مشروعيتهبالوقوف على كل من تع إلى مفهوم الطلاق
 .وذلك في المبحث الثاني، ثم التعريج على أهم أنواع الطلاق الأول
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 المبحث الأول: في مفهوم الطلاق.

بها الشريعة الإسلامية  نتتعاالأساسية التي  من أهم المحاور يعتبر الطلاق   
وأخضعتها لقواعد خاصة تضبطها وتنظمها وتفصل في أحكامها، وهو الأمر الذي لم يغفل 

 قوانينة، وذلك من خلال في الدول العربية خاص شرعينالم عنه المشرع الجزائري وغيره من
 المطلب الأول خصصا لهذا الاهتمام الكبير نظر الأحوال الشخصية الخاصة بها، و الأسرة و 

 . في المطلب الثانيله الطلاق، ثم الأدلة المشرعة بتوضيح المقصود ل

 المطلب الأول: تعريف الطلاق.   

في ، و الفرع الأولفي يف الطلاق في اللغة تعر ل تم التعرضمن خلال هذا المطلب          
 .الفرع الثالثفي القانون في ، ثم الفرع الثانيضمن الشرع 

 الفرع الأول: تعريف الطلاق في اللغة.   

التخلية  ىـــخر بمعنطلاق النساء في اللغة له معنيين: أحدهما حل عقد النكاح، والآ   
 والإرسال.

 ويقال للإنسان إذا عتق طليق، أي صار حرا.   

لا عقال  هي بالفتح، وناقة طلق وطلق: الناقة من عقالها وطلقها فطلقت: وأطلق   
 . 1عليها، والجمع أطلاق. وبعير طلق وطلق: بغير قيد

 الطلاق من طلق، طلوقا، وطلاقا أي تحرر من قيده ونحوه.خر آ تعريفوفي    

 

                                                   
أبي الحسين  .1223، دار المعارف، القاهرة، ص 12 ، ج7مج مادة: طلق،  باب: الطاء، ،منظور، لسان العربابن  2

حقيق: عبد السلام محمد هارون(، باب: الطاء واللام وما يثلثهما، مادة: أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقايس اللغة، )ت
  .712-719ص  )بدون بلد الطبع ولا سنة(، ، دار الفكر،3 جطلق، 

 22  



 

  

 

 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 .2وخرجت من عصمته والمرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج

 الفرع الثاني: تعريف الطلاق في الشرع.   

 لقد كان لتعريف الطلاق من الناحية الشرعية تعاريف مختلفة تعددت بتعدد الفقهاء:   

رفع قيد النكاح في الحال )بالبائن( أو المآل )بالرجعي( على أنه " الحنفيةفيعرفه    
 .1على الطلاق(" شتملا )وهو مابلفظ مخصوص 

أيضا للطلاق تعاريف  المالكية والشافعية والحنابلةولقد أعطى كل من فقهاء    
 تصب في ذات المعنى وهي على النحو التالي:

موجبا ، الزوج بزوجته عةتمة يبأنه "صفة حكمية ترفع حل المالكيةعرفه فقهاء    
     .2"تكرارها مرتين حرمتها عليه قبل زوج

 .3فطلاق عندهم هو "حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه" الشافعيةأما          

"، حيث متى حل قيد النكاح أو بعضهبأنه " الحنابلةفي حين جاء في تعريف فقهاء          
ذا كان رجعيا فهو حل لبعضه فقط  .4كان بائنا فهو حل قيد النكاح كله وا 

 
                                                   

 -ه 2712، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 7مادة: أطلق، ط ، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، باب: الطاء 2
 .223ص ، 1997

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود )محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  1
 . 712 -717، ص 2227 -ه 2722، دار الكتب العلمية، لبنان، 2، ط 7، ج (وعلي محمد معوض

 .17، ص 1992 -ه 2712مؤسسة المعارف، لبنان، ، 3، ط 7 جلفقه المالكي وأدلته، الحبيب بن طاهر، ا 3
 )تحقيق: علي محمد معوض وعادلالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني،  7

 .182، ص 1997 -ه 2712لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1أحمد عبد الموجود(، ج 
، ص ه2712، دار ابن الجوزي، الرياض، 2، ط 23محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، مج  2
، 1922 -ه 2731توحيد، الرياض، ، دار ال2، ط 2عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، حل العقدة في شرح العمدة، ج  .2

  .2937ص 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

رغم من اختلافها غير أنها تنطلق العاريف نخلص إلى القول إلى أنه بومن هذه الت         
ق، ومن هذا المنطلق يمكننا رابطة الزوجية في الطلالوهي الصفة المنهية ل من فكرة واحدة

بما يدخل أو إما بلفظ الطلاق حل عقد الزواج الصحيح والشرعي على أنه: " الطلاق فتعري
 ل".آو ضمنا إما في الحال أو المفي معناه صراحة أ

  الفرع الثالث: تعريف الطلاق في القانون.         

وضع تعريف صريح للطلاق، ب ؛ لم يقم المشرع1الجزائريمن خلال قانون الأسرة          
من  78وبهذا نجده قد اكتفى من خلال نصوص هذا القانون بالنص على أقسامه في المادة 

أدناه، ينحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج  99مع مراعاة أحكام المادة ق. أ "
من  39و  38أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

 72الرابطة الزوجية في المادة  وهذا بعدما جعله صورة من صور انحلال ،"هذا القانون
 و الوفاة".أتنحل الرابطة الزوجية بالطلاق "

ليكون بذلك قد عرفه بطريقة غير مباشرة، تسمح لنا بالإلمام بفحواه من خلال          
حل قيد الزواج بإرادة الجزائري هو  الأحكام المقررة له، وعليه فإن الطلاق من منظور المشرع

 الزوجين أو بالإرادة المنفردة أو بحكم القاضي.

  لالـــن خـــي أعطت مــاربية التــــن القوانين المغــري هناك مـــرع الجزائـــــللمش الافــــوخ         
 ؛3ةالتونسيومجلة الأحوال الشخصية  ؛2يةالمغربدونة الأسرة متعريفا للطلاق، كقوانينها 

 .  4ةالموريتانيمدونة الأحوال الشخصية و 

 قد التي  من مدونة الأسرة على الصور 22المادة  فالمشرع المغربي بعدما نص في   
 اءــج؛ 5من الوفاة، الفسخ، الطلاق، التطليق والخلع ينحل بها عقد الزواج والمتمثلة في كل 

                                                   
 السابق ذكره. المتضمن قانون الأسرة 87/22م القانون رقوهو  2
 المغربية السابق ذكره.بمثابة مدون الأسرة  29/93القانون رقم  1
 التونسية السابق ذكره. مجلة الأحوال الشخصية المتضمن 22/23مر الأ 3
 الموريتانية السابق ذكره. مدونة الأحوال الشخصيةالمتضمن  92/921القانون رقم  7

المغربية السابق ذكره.الأسرة  ةبمثابة مدون 29/93القانون رقم   5 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

الطلاق حل ميثاق "من المدونة ليعرف لنا الطلاق صراحة  28بعد ذلك في نص المادة 
، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام الزوجية

 ."هذه المدونة

من مجلة الأحوال  12في الفصل تعريف الطلاق أيضا بوجاء المشرع التونسي          
كما قام بتعداد صوره في  ؛"الطلاق هو حل عقد الزواجعلى النحو التالي: "الشخصية 

 إذ يتم الطلاق طبقا له بأحد الصور التالية:؛ 321الفصل 

 بتراضي الزوجين. -  

 بناء على طلب من أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.  -  

 بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. -  

المشرع الموريتاني ذات النهج الذي انتهجه نظيره المغربي والتونسي في  تبعكما ا   
التصريح بتعريف الطلاق من خلال مدونة الأحوال الشخصية الخاصة به، وهذا طبقا لما هو 

ة بواسطة الإرادة المنفردة ق هو حل العصمالطلا لتي تقضي بأن "ا 83وارد في نص المادة 
 ."للزوج...

ولم يكتف بتعريفه بل نص أيضا على الطرق أو الصور التي يقع بها الطلاق،          
أو عن طريق  ،حيث أنه قد يقع وفقا للمادة المذكورة أعلاه إما بواسطة الإرادة المنفردة للزوج

 .  2من م. أ. ش. م 299 لىإ 21طبقا للمواد أو التطليق التوكيل والتمليك والتخيير  أو الخلع

عات بالتشريع الجزائري من ما جاءت به هذه التشريل ةبناء على هذا، فإنه عند مقارن   
حيث أنه كما سبق الإشارة إليه لم  ،يتضح لنا عدم تعريف المشرع الصريح للطلاق تعاريف

 ني أعطاه له شاملا لا يفرق فيه بيالأمر الذي جعل التعريف الذ ،مباشرا اتعريفه تعريفب يقم
 دتنفر   مادة منفردة  خصص المشرع للطلاق الأحسن لو   الطلاق والفسخ، لهذا في رأينا من

                                                   
 التونسية السابق ذكره. مجلة الأحوال الشخصية المتضمن 22/23مر الأ 2
 الموريتانية السابق ذكره. المتضمن مدونة الأحوال الشخصية 92/921القانون رقم  1
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

مع مراعاة أحكام قاضيا في ذلك بما يلي: " 78مادة نص المن  تعديلالبتعريفه، أو أنه يقوم ب
أدناه، الطلاق هو حل عقد الزواج حال حياة الزوجين إما في الحال أو المآل،  99المادة 

 ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين
أعطى تعريفا صريحا للطلاق وفي ذات الوقت  "، ليكون بذلك قدمن هذا القانون 39و  38

خاصة وأن المشرع نص على  ،فسخاما يكون وميز بين ما يكون طلاقا و  حدد لنا أهم صوره
بالرغم من أن الفروق جوهرية ، حين أغفل الفسخ أن الزواج ينحل إما بالطلاق أو الوفاة في

حين الفسخ لا يكون إلا في  فيل آأهمها كون الطلاق قد يكون إما في الحال أو الم ،بينهما
   .1، إلى جانب أن الطلاق يحسب على الزوج في حين أن الفسخ لا يحسب عليهالحال فقط

 المطلب الثاني: دليل مشروعية الطلاق.   

 الكتاب والسنة والإجماع:من على مشروعيته  والدليللقد ثبتت مشروعية الطلاق،    

 من الكتاب. الفرع الأول: دليل مشروعية الطلاق   

 من كتابه الحكيم منها ما جاء فيثر رع الخالق عز وجل الطلاق في مواضع كش   
 .2﴾الطَّلاقُ مَرَّتَ انِ فَ إِمْسَاكٌ بمَِعْروُفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بِ إحِْسَانٍ ﴿ :عالىقوله ت

تَمَسُّوهُنَّ أوَْ تفَْرضُِوا لَهُنَّ  لَ جُنَ احَ عَليَْكُمْ إِنْ طَ لَّقتُْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ  ﴿تعالى: أيضا قوله    
 .3﴾فرَيِضَةً 

 .4﴾يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَ لَّقتُْمُ النِّسَاءَ فَطَ لِّقوُهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ ﴿ :اوقوله أيض   

 

       

                                                   
.72، ص 1929دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  نون الأسرة الجزائري،ثاره من قاآمبروك المصري، الطلاق و د.   1  
.118سورة البقرة، الآية   2  
. 132سورة البقرة، الآية   3  

.2سورة الطلاق، الآية   4 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 الثاني: دليل مشروعية الطلاق من السنة.الفرع 

   السنة أحاديث كثر، منها ما روي عن عبد الله بن عمر منوفي تشريع الطلاق          
أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه-

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال  -رضي الله عنه – فسأل عمر بن الخطاب
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم رسول الله  صلى الله عليه وسلم" 

ن تطهر، ثم إن شاء أمسك شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن  بعد، وا 
  .1تطلق لها النساء"

عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن وروي عن صالح بن صالح بن حي          
 .2عباس، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ابن

عن محارب  ،معرف بن واصلكثير بن عبيد، عن محمد بن خالد، ما روي عن ك   
تعالى أبغض الحلال إلى الله " النبي صلى الله عليه وسلم  قال، عن ابن عمر، عن دناربن 

 .3الطلاق"

 الفرع الثالث: دليل مشروعية الطلاق من الإجماع.   

لم يعرف الطلاق خلافا بشأن مشروعيته بين أهل العلم، حيث أجمع فقهاء الشريعة    
 . 4مطلع فجر الإسلام ذالإسلامية وانعقد عزمهم على ذلك من

                                                   
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها تاب: الطلاق، باب: قوله تعالى: "أخرجه البخاري في صحيحه، ك 2

البخاري، صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية، أبي عبد الله محمد بن اسماعيل ، 2122حديث رقم ال"، وأحصوا العدة
 . 2932، ص 2228 -ه 2722الرياض، 

سنن  ،يزيد ابن ماجة القزوينيأبي عبد الله محمد بن ، 1922: رقم أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: الطلاق، الحديث 1
  . 122ص  )بدون سنة الطبع(،ابن ماجة، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 

ص مرجع سابق،  ،أبي داود، 1228باب: كراهية الطلاق، الحديث رقم: كتاب: الطلاق،  أخرجه أبي داود في سننه، 3
122. 

)بدون بلد الطبع ولا  ، دار الكتاب العربي،8ج الله بن أحمد بن محمود بن قدامة، المغني،  موفق الدين أبي محمد عبد 7
 .133ص  ،(سنة
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

تعرفه العلاقة الزوجية من عوائق والحكمة من وراء مشروعية الطلاق ترجع إلى ما 
الحل الأنسب والمنفذ المعين  بحيث يكون هو ؛1يصبح الطلاق معها أمرا ضرورياوعراقيل 

لوضع حد لما قد تعرفه الحياة الزوجية من مشاحنات، وما قد يتولد عليها من كراهية 
وَكَانَ اللَّهُ واَسِعًا   وإَِنْ يتََفرََّقَ ا يُغْنِ اللَّهُ كُلاا مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وهذا لما جاء في قوله تعالى: ؛2ضاءوبغ

  .3﴾ حَكِيمًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Dr. Anne- Marie Ambert, Divorce: fait, causes et conséquences, 2009, p 28. 

. 328، ص 2282دمشق، دار الفكر، ، 1 حوال الشخصية، ط، الأ2ج ، دلتهأسلامي و وهبة الزحيلي، الفقه الإ .د  2  
.239سورة النساء، الآية   3 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 المبحث الثاني: أنواع الطلاق.        

 تتعدد أنواع الطلاق بتعدد الاعتبارات التي يقوم عليها، فهناك من يقسمه إلى طلاق         
فيقسم إلى طلاق معلق على  صيغتهأما لاعتبار  ،عتبار اللفظلا صريح وطلاق كناية وهذا

فينقسم إلى سنيته  اعتبار، وبالنظر إلى المطلب الأولشرط وطلاق منجز وطلاق مضاف 
كون إما طلاق رجعي أو ، أما لاعتبار أثره فيطلاق سني وطلاق بدعي المطلب الثاني

 .طلاق بائن المطلب الثالث

 .لصيغةالمطلب الأول: أنواع الطلاق من حيث اللفظ وا        

جاء هذا المطلب مقسما إلى فرعين، حيث عالج الفرع الأول أنواع الطلاق من    
    اللفظ، في حين عالج الفرع الثاني أنواعه من حيث الصيغة. حيث

 الفرع الأول: أنواع الطلاق من حيث اللفظ.   

 -قد يكون إما طلاق صريحا أو طلاقا مكنيا  يقع به ذيالطلاق من حيث اللفظ ال   
 .-أو بالكناية

 البند الأول: الطلاق الصريح.   

فيقع  ؛1استعماله في فك الرابطة الزوجية عرفا فظ الذي يغلبلوهو كل طلاق يقع بال   
 .2اق منه أو يتلاقى معه في الاشتقاقتهذا الطلاق إما بلفظ الطلاق أو بما هو مش

ولقد انقسم الفقهاء بشأن الألفاظ التي يقع بها الطلاق الصريح إلــى قسمين، فذهب           
لاق لا يقـع إلا بلفظ الطـــــلاق أو بمـــا فــي صيغتهإلـــــى أن هذا الطــــ الحنفية والمالكيةفقهـــاء   

 

                                                   
  1 .328سابق، ص د. وهبة الزحيلي، مرجع  
.122ص  (،سنة النشربدون )القاهرة،  محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي،   2 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

لى ما في ذلك  .1كأنت مطلقة وأنت طالق وطلقتك وا 

ألفاظ هي:  إلى أن الطلاق الصريح ثلاثة الشافعية والحنابلةفي حين ذهب فقهاء          
 .2لفظ الطلاق والفراق والسراح

وعن حكمه فإن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ بالألفاظ الدالة على ذلك من    
؛ 3، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاءة في ذلك ممن صدر منهغير الحاجة إلى توافر الني

لا  اظاهر  مما جعلهكثرة استعماله واعتياد الناس على إيقاع الطلاق به  ويرجع ذلك إلى
لأن هذه الأخيرة يتم اعمالها في ما هو  ،يحتاج إلى وجود نية أو حتى ضرورة البحث عنها

 .4مبهم وليس فيما هو صريح واضح

ويعتبر من قبيل الطلاق الصريح أيضا الطلاق بالكتابة أو الإشارة بالنسبة للعاجز     
 .5عن الكلام

إلى أن الطلاق يقع  الحنفية والمالكية والحنابلةففي الطلاق بالكتابة ذهب فقهاء           
 على رأيين، رأي يقضي من ذلك الشافعية فقهاء  حين جاء موقف  ؛ في 6بها متى نوى ذلك

                                                   
ختيار لتعليل المختار، )تحقيق: شعيب الأرنؤوط وأحمد محمد برهوم وعبد اللطيف حرز عبد الله بن محمود الموصلي، الا 2

أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 221، ص 1992 -2739 الطبع(،بدون بلد ) ، الرسالة العلمية،3الله(، ج 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، )تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاي(، )بدون دار نشر  الغرناطي المالكي،
  .322ص ولا بلد ولا سنة(، 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كاشف القناع عن متن الإقناع، . 182مرجع سابق، ص شمس الدين الشربيني،  1
  .1293ص ، 1993 -ه 2713دار عالم الكتب، الرياض، ، 2، ج (تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد)
، دار القلم ودار 2، ط 7، )تحقيق: د. محمد الزحيلي(، ج المهذب في فقه الإمام الشافعيأبي إسحاق الشيرازي،  3

. عبد الله بن محمود 23. الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص 121، ص 2222 –ه 2722بيروت،  -الشامية، دمشق 
  .222جع سابق، ص الموصلي، مر 

، ص 1997 )بدون دار النشر(، العراق، الكريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي،الله د. فروق عبد  7
عة دار ب، مط1ث تحليلي ودراسة مقارنة، ط بح، أحكام الزواج والطلاق في الإسلامبدران أبو العينين بدران، . 228

 .133، ص 2222التأليف، 
.122محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص   5  
الدين بن قدامة، مرجع سابق، موفق . 23الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص . 722ابن عابدين، مرجع سابق، ص  2

  .721ص 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

خر يقضي بأنه آبأنه يقع متى نوى الزوج ذلك كون الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، ورأي 
ن نواه لأن الطلاق هو فعل يصدر من شخص له القدرة على ذلك  .1لا يقع حتى وا 

 راء الفقهاء فيه كما يلي:آأما في الطلاق بالإشارة فجاءت    

إلى أن الطلاق بالإشارة جائز استحسانا، أما قياسا فلا يقع  الحنفيةفذهب فقهاء    
 .2شيء منه لأن الطلاق في هذه الحالة لا يتبين بإشارته

ن كانت صادرتا من غير المالكية وذهب فقهاء     إلى ايقاع الطلاق بالإشارة حتى وا 
 .3الأخرس متى كانت هذه الإشارة مفهومة

ى ايقاع الطلاق بالإشارة لمن كان عاجزا عن أيضا إل والشافعية الحنابلةوذهب    
 .4الكلام متى كانت إشارته صريحتا، أما إذا كان قادرا على الكلام لم يصح طلاقه بها

 الكناية.بالثاني: الطلاق  البند   

فظ الذي يحتمل الطلاق وغيره مما لم يسبق للناس تعارفه في لهو كل طلاق يقع بال   
 .5يقاع الطلاقإ

كأنت بته وأنت خلية، كناية ظاهرة والكناية التي يقع بها هذا الطلاق قد تكون إما          
خفية كقول الزوج لزوجته اذهبي أو انصرفي أو لم كناية  وحبلك على غاربك، أنت بائنة، أ

 .6أتزوجك أو انطلقي

 :إلى فريقينفي حكم هذا النوع من الطلاق أيضا ف الفقهاء وقد اختل   

                                                   
  .392ص  مرجع سابق،أبي إسحاق الشيرازي،  2
.277ص (، )بدون سنة الطبع ،، دار المعرفة، لبنان2المبسوط، ج شمس الدين السرخسي،   2  
.23الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص   3  
  .391أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق، ص . 722بن قدامة، مرجع سابق، ص موفق الدين  7
.32، ص 1997أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق وأثارهما، دار الكتب القانونية، مصر،    5  
. 1292 -1298، مرجع سابق، ص منصور بن يونس البهوتي .122 -127أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق، ص  2

 .122، مرجع سابق، ص شمس الدين الشربيني. 21 - 27الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص 
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 لطلاقافي ماهية                                                        التمهيديالفصل 

 ،ع طلاق الكناية عندهم في بعض الحالات توافر النية فقطو يكفي لوقالأول  الفريق    
ذا   الحنفيةوهذا ما ذهب إليه فقهاء  على ذلكتتوافر هذه الأخيرة يكفي أن يدل الحال لم وا 

 .1والحنابلة

هو وقوع هذا الطلاق لمجرد والمالكية الشافعية ه فقهاء ثاني والذي قال بال الفريقو    
ن لم يدل الحال على ذلك وهذ لأن الكنايات المستعملة في هذا  ،وجود نية إيقاعه حتى وا 

الطلاق لم توضع في أصلها لدلالة على هذا الأخير بل أكثر من ذلك حتى العرف لم 
 .2يتعارف عليها

رد أي نص صريح والطلاق بالكناية فإنه لم يوبالنسبة لموقف المشرع من الطلاق ال   
 من ق. أ 111أمام أحدهما، إلا في حدود نص المادة  منه إلى الألفاظ التي نكونيشير ض

كل ما لم يرد النص " نص هإعمال أحكام الشريعة الإسلامية في ما لم يرد فيبوالتي تقضي 
 ."يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةعليه في هذا القانون 

مع التنويه إلى ما سبق الوقوف عليه من خلافات فقهية بشأن هذه الأنواع، الأمر    
الذي يستدعي تدخل المشرع بنص قانوني لحسم الأمر مبينا حكمها وأي مذهب يأخذ به كلما 

 تعلق الأمر بأحدها.

 .غةالصيثاني: أنواع الطلاق من حيث الفرع ال   

 أما بالنسبة لهذا النوع من الطلاق فقد يكون إما معلقا أو منجزا أو مضافا.   

  .الأول: الطلاق المعلق البند   

 مــه بحصول ما تــذي يعلق ويرتبط وقوعــو ذلك الطلاق الـــــن اسمه هــكما يفهم م   

                                                   
، دار 2، ط 2. الهمام مولانا الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج 222عبد الله بن محمود الموصلي، مرجع سابق، ص  2

 .729، ص 1999 –ه 2712لبنان،  -مية، بيروتالكتب العل
، بداية بن رشد القرطبيأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد . 122، مرجع سابق، ص شمس الدين الشربيني 1

  .22، ص 2281 –ه 2791 ، دار المعرفة، لبنان،2، ط 1ج المجتهد ونهاية المقتصد، 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

ذا اشتراطه في المستقبل وذلك باستعمال أداة من أحد الأدوات المستخدمة في الشرط كـإ ن وا 
 دار فأنت طالق أو إذا سافرت فأنتن دخلت الإقول الزوج لزوجته ومثاله  .إلخ،ولو..
أما التعليق الذي لا تذكر فيه أداة الشرط التعليق هنا بالتعليق اللفظي،  ويسمى ؛1طالق

وهو ما يقصد به تقوية  ؛2بطلاق اليمين ما يعرف أيضاالمعنوي أو صراحة يسمى بالتعليق 
 .3الزوج علي الطلاق لأسافر غداالمستقبل أو تركه كقول  العزم على فعل شيء في

حصل هذا يقع متى علقه الزوج على شرط معين و  التعليق اللفظي هو أنهوحكم    
شروط المعروفة في إيقاع الطلاق، وهي ال ؛ ومتى توافرت فيه4الشرط باتفاق جمهور الفقهاء

ع الطلاق و أن يكون المطلق أهلا للطلاق وقت صدوره منه، وأن تكون الزوجة محلا لوق
عليها وقت حلول الشرط الذي علق عليه الطلاق، وأن يكون الشرط الذي علق عليه الطلاق 

لا قت التلفظ به غير موجود و   وعإلى جانب كونه ممكن الوق ،كان الطلاق منجزا غير معلقوا 
الشرط والجزاء المتمثل  رتباط بينفي المستقبل غير مستحيل، أما الشرط الأخير فهو وجود ا

 .5في الطلاق

عند جمهور  ممن صدر منه إلا متى حنث في يمينهأما التعليق المعنوي فلا يقع    
 .6الفقهاء

 

                                                   
عبد الوهاب  .122، ص 1992، دار الفكر، الأردن، 3، ط الأحوال الشخصيةشرح قانون د. محمود علي السرطاوي،  2

  .232، ص 2229، دار القلم، الكويت، 1أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط خلاف، 
.237أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص   2  
.227سابق، ص مبروك المصري، مرجع د.   3  
منصور بن يونس بن  .322ص أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق،  .2921عبد العزيز الراجحي، مرجع سابق، ص  7

بدون ) ، مؤسسة الرسالة،2، ط 2إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )تحقيق: د عبد الله بن عبد الحسن التركي(، ج 
 .327 مرجع سابق، ص لمالكي،أبي القاسم الغرناطي ا. 732ص  ،1999 -ه 2712 ،بلد الطبع(

.121 -129سابق، ص د. محمود علي السرطاوي، مرجع   5  
.        21، ص 2227 –ه 2722، دار الكتب العلمية، لبنان، 2، ط 1، ج ىر ـ، المدونة الكبمالك بن أنس الأصبحي 2

  .222مبروك المصري، مرجع سابق، ص د. 
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 لطلاقافي ماهية                                                        التمهيدي الفصل

 البند الثاني: الطلاق المنجز.

 هو كل طلاق قصد الزوج إيقاعه في الحال وفورا دون تعليقه على أي شرط أو   
 .1الزوج لزوجته أنت طالق أو طلقتكإلى زمن غير معلوم، ومثاله قول إضافته 

والطلاق المنجز هو الأصل في الطلاق، وعلى هذا ليس هناك خلاف بين الفقهاء    
متى كان  التلفظ به في الحال بمجردثاره آصالح لترتيب جميع في حكمه، إذ أنه يقع ويكون 

 .2الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وكانت الزوجة أهلا لذلك

 البند الثالث: الطلاق المضاف.   

إلى زمن مستقبل بحيث لولا هذا إما لاق الذي أضيف وقوعه ويراد به ذلك الط   
أنت طالق عذا أو أنت طالق بداية  قول الزوجالزمن لوقع الطلاق في الحال، وكمثال عنه 

 .4؛ أو إلى زمن ماضي كقول الزوج أنت طالق أمس3الفلاني أو بداية السنة المقبلةالشهر 

وبالنسبة لحكم الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل فقد اختلف فيه الفقهاء على    
 رأيين:  

رأي يقضي بأن هذا الطلاق يقع بمجرد حلول الزمن المستقبل الذي أضيف إليه،    
 .5الحنفية والشافعية والحنابلةوهذا الرأي قضى به فقهاء 

 

                                                   
سابق، مرجع  عبد الوهاب خلاف،. 22، ص 1992لحسين بن شيخ أث ملويا، بحوث في القانون، دار هومة، الجزائر،  2

  .232ص 
.221المصري ، مرجع سابق، ص  . د. مبروك771د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص   2  
.222سابق، ص الكريم، مرجع  الله د. فاروق عبد  3  
.239أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص   4  
. شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني 713، مرجع سابق، ص منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات 2

 .722، ص 2222 -ه 2728لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت2، ط 3المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 
 .227ع سابق، ص محمد بن صالح العثيمين، مرج
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 .1في مذهبهمالمالكية ورأي يقضي بأنه يقع في الحال وهذا ما ذهب إليه فقهاء         

إلى أما بالنسبة لحكم الطلاق المضاف إلى زمن ماض فذهب جمهور الفقهاء    
 .2لم يقع ينوي إيقاعهأم إذا لم  ذلكتى نوى الزوج م إيقاعه

الأنواع أيضا من الطلاق أحال المشرع الجزائري تنظيمها إلى أحكام وفي هذه    
 .3من ق. أ 111الشريعة الإسلامية بمقتضى المادة 

 ة.يالمطلب الثاني: أنواع الطلاق من حيث السن   

 بدعي. طلاقلسنة من عدمه ينقسم الطلاق إلى طلاق سني و لوفي موافقة الطلاق    

 الفرع الأول: الطلاق السني.   

 .4وأمر الرسول صلى الله عليه وسلموالمقصود به كل طلاق جاء موافقا للسنة    

 وتختلف صور هذا الطلاق باختلاف المذاهب الفقهية:   

تتمثل في أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة رجعية في  لحنفيةفصوره عند فقهاء ا   
طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، ويسمى الطلاق عندهم في 
هاتين الحالتين بالطلاق الأحسن، أما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يمسها 

ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها ثم تحيض فيها بأن طلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه 
 .  5وتطهر ثم يطلقها مرة أخرى كان الطلاق هنا سنيا حسنا

                                                   
.22أبي الوليد القرطبي، مرجع سابق، ص   1  
 .221محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ص . 713، مرجع سابق، ص ، شرح منتهى الإراداتيالبهوتمنصور  1

 .723شمس الدين الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ص 
السابق ذكره. المتضمن قانون الأسرة الجزائري 87/22القانون رقم   3  
. لحسين بن شيخ أث ملويا، مرجع 27. أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 182محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  7

  .27سابق، ص 
وعادل علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )تحقيق: علي محمد معوض  2

  .282 -282، ص 1993 –ه 2717لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط 7أحمد عبد الموجود(، ج 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

فالطلاق السني عندهم هو كل طلاق يوقعه الزوج في الحنابلة و الشافعيةأما فقهاء    
 .    1يجامع في زوجتهطهر لم 

 :2الحالات التي نكون فيها أمام الطلاق السني بشروط هيالمالكية وقرن فقهاء    

 أن يكون طلقة واحدة لا أكثر أما ما زاد عنها فهو من البدعة. - 

 أن لا يقع في عدة من طلاق رجعي.و  أن يكون بطلقة كاملة - 

 الطهر. أن لا يطأ المطلق مطلقته فيو  أن يقع في طهر - 

 الفرع الثاني: الطلاق البدعي.   

الطلاق البدعي هو على الخلاف من الطلاق السني فهو كل طلاق مخالف للطلاق    
 . 3المشروع

ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أن صور الطلاق البدعي هي أن يطلق الزوج زوجته    
وبالنسبـــة لحكمه فهــو حرام باتفاق الفقهاء ؛ 4فــي طهـر مسها فيـه أو أن يطلقهـا فـــي الحيض

 .5أيضا

خر آجعلوا للطلاق البدعي حكمين طلاق بدعي محرم و  المالكيةغير أن فقهاء         
 الواقع في النفاس، والواقع ثلاثا، أو   مكروه، فأما المحرم فهو كل طلاق وقع في الحيض أو

                                                   
. محمد بن صالح العثيمين، مرجع 122شمس الدين الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق، ص  2

  .32سابق، ص 
.328الغرناطي المالكي، مرجع سابق، ص  أبي القاسم  2  
. لحسين بن شيخ أث 22، ص 1997طارق بن أنور آل سالم، الواضح في أحكام الطلاق، دار الايمان، الإسكندرية،  3

  .22ملويا، مرجع سابق، ص 
.23القرطبي، مرجع سابق، ص  أبي الوليد  4  
نهاية المحتاج المصري الأنصاري،  شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة وابن شهاب الدين الرملي المنوفي 2

شرح منتهى  صور البهوتي،من .3، ص 1993 –ه 2717، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، ط 2إلى شرح المنهاج، ج 
 .73. محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ص 327الإرادات، مرجع سابق، ص 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

على جزء من المرأة، أما الطلاق البدعي المكروه فهو ما وقع في طهر مسها فيه، أو الواقع 
 . 1في العدة من طلاق رجعي سبقه، أو ما وقع بعض طلقة

 المطلب الثالث: الطلاق من حيث الأثر.   

 بائن.خر إلى طلاق رجعي وطلاق وينقسم هو الآ   

 الفرع الأول: الطلاق الرجعي.   

وتم التوقف من خلال هذا الفرع على تعريف الطلاق الرجعي وذلك في البند الأول،  
 ثار هذا الطلاق.آوحالاته أيضا في البند الثاني، أما البند الثالث فتعرض فيه إلى 

 .تعريف الطلاق الرجعي البند الأول:   

مطلقته  إمكانية مراجعةيملك فيه الزوج يعرف الطلاق الرجعي على أنه كل طلاق    
، ودون أن يتطلب منه ذلك الحاجة إلى ىرضيت بذلك أم لم ترضدامت في العدة سواء  ما

 . 2ينعقد ودفع مهر جديد

فكما يتضح من هذا التعريف الطلاق الرجعي يكفل للمطلق كامل الحق في ضم    
من جديد متى أراد الرجوع في طلاقه، هذا كله والعدة لا تزال قائمة أما إذا زوجته إليه 

 انقضت انقضى معها هذا الحق أيضا.

رد في القرآن الكريم في قوله او لما هو  ؛3والطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق   
لِكَ ﴿ :تعالى

َٰ
 .4﴾إِنْ أرَاَدُوا إِصْلاحًا  وَبُعُولتَُهُنَّ أحََقُّ برِدَِّهِنَّ فِي ذ

 

                                                   
.39 -12الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص   1  
، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، معهد نعيمة تبودوشت 1

  .83، ص 1999 -2222الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
.272أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص   3  
.118سورة البقرة، الآية    4 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 .1﴾فَ إِذاَ بَ لَغْنَ أجََلَهُنَّ فَ أمَْسِكُوهُنَّ بمَِعْروُفٍ ﴿وقوله تعالى:         

 .2﴾أوَْ تَسْريِحٌ بِ إحِْسَانٍ الطَّلاقُ مَرَّتَ انِ فَ إِمْسَاكٌ بمَِعْروُفٍ  ﴿ وقوله:   

محاولة  ة منه، والتي تتمثل فيو لمرجاللحكمة  لقد شرع هذا النوع من الطلاقو    
 خلو منتيح ما بدره منه في لحظة لا تكاد إعطاء فرصة جديدة للزوج من أجل تصح

ضب والإغلاق الذي يدفعه إلى إيقاع الطلاق دون تروي ودون أدنى تفكير، وعن هذه غال
دام يكون مع  ي إثبات حق الرجعة أن الإنسان ماالحكمة عبر الإمام الرازي قائلا: "الحكمة ف
 .3."لا فإذا فارقه فعند ذلك يظهر.. صاحبه لا يدري هل تشق عليه مفارقته أو

  البند الثاني: حالات الطلاق الرجعي.   

 :4هي عياالطلاق فيها رج عتبارا اتفق الفقهاء علىللطلاق الرجعي حالات    

 الطلاق بعد الدخول. - 

 الطلاق من غير مال. -

 الطلاق غير المكمل لثلاث. - 

 ثار الطلاق الرجعي.آالبند الثالث:    

 :5ثار أهمهاآمتى وقع الطلاق رجعيا ترتبت عنه    

 
                                                   

.1سورة الطلاق، الآية   1  
.112سورة البقرة، الآية   2  
سرة الجزائري، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاسلامية، جامعة سلامي وقانون الأزيلي، حقوق المطلقة بين الفقه الإمليكة قب 3

  .32، ص 1993الجزائر، 
طاهر، مرجع الحبيب بن . 2929ص عبد العزيز الراجحي، مرجع سابق، . 179ص علاء الدين الحنفي، مرجع سابق،  7

فضيل العيش، شرح  . 392شمس الدين الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق، ص  .82سابق، ص 
  .39 -12 ص)بدون بلد الطبع ولا سنة(، لطالب، ، مطبعة ا1998 –1992طبعة سرة الجزائري، وجيز لقانون الأ

  .72-38، ص 1929، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 2ط  سرة،عي، الطلاق والتطليق في مدونة الأد. محمد الشاف 5
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 ينقص عدد الطلقات فتحتسب على الزوج كل طلقة يوقعها. -2     

 تستحق به المطلقة مؤخر الصداق. -1

أما إذا  دامت المطلقة في العدة لمطلق مالوهذا الحق يبقى قائما  ،إمكانية المراجعة -3
 هذه الأخيرة سقط حقه وبانت منه. انقضت

 المطلقة رجعيا نفقة العدة. استحقاق -7

 يثبت به التوارث بين الزوجين متى توفي أحدهما خلال فترة العدة.  -2

غير فنرى بأنه موقف موقف المشرع الجزائري بشأن الطلاق الرجعي وبالنسبة ل    
من ق. أ على أن الطلاق لا يثبت من وقت تلفظ  72صريح، وذلك بعدما نص في المادة 

وصدر الحكم فلا يتحقق مطلب الزوج  الزوج به بل يحتاج لوقوعه صدور حكم، ومتى وقع
من ذات القانون،  29في عودة المطلقة لعصمته إلا مع عقد جديد عليها طبقا لنص المادة 

مما يفيد بأن الطلاق لا يمكن أن يكون إلا طلاقا بائنا، إلا أنه جاء في ذات المادة ليرتب 
 ثار الطلاق الرجعي وهو ما توضحه نصوص المواد أدناه: آبعض 

بحكم بعد عدة محاولات إلا لا يثبت الطلاق : "تيكالآ 72حيث جاء نص المادة     
من تاريخ رفع  ابتداء( أشهر 8ن أن تتجاوز مدته ثلاث )صلح يجريها القاضي دو

 "...الدعوى.

لا  من راجع زوجته أثناء محاولة الصلحفيقضي فيه بأنه: " 29نص المادة  أما    
  ".يحتاج إلى عقد جديدبعد صدور الحكم بالطلاق ها يحتاج إلى عقد جديد ومن راجع

من ق. أ هو الأصوب  29ومن هذا المنطلق فإن تعديل المشرع من نص المادة    
لأن ربطه للمراجعة بالصلح بدل العدة ضمنها جعل موقفه غير واضح حول الطلاق 

 الرجعي.

في حين جاء موقف الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا صريحا عندما نص في أحد     
 متى يكون الطلاق رجعيا ومتى يكون بائنا، حيث قضت المحكمة العليا في قرارهاعن قراراته 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

من المتفق عليه فقها وقضاء، في أحكام الشريعة بأنه: " 29/91/2282بتاريخ الصادر 
الإسلامية أن الطلاق الذي يقع من الزوج هو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي به لا يغير 

 من رجعيته، لأنه إنما نزل على طلب الطلاق.

أما الطلاق البائن، فهو الذي يقع ما قبل الدخول، أو وقع بناء على عوض تدفعه     
القاضي بناء  هالذي يوقعالزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجية معه، وكذلك الطلاق 

 زوجة لدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينها وبين زوجها.لعلى طلب ا

رقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ، يعد خإ    
 .1يستوجب نقض القرار، الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقا بائنا"

  الفرع الثاني: الطلاق البائن.    

 ويكون الطلاق البائن إما بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى.    

 البند الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى.    

كان الزوج في الطلاق الرجعي كما سبق القول يستطيع مراجعة زوجته بدون إذا     
عقد أو مهر جديد وحتى بدون رضاها، فإنه في هذا النوع من الطلاق لا يكون له ذلك أي 
مراجعتها إلا بعد تحقق ما لم يكن يتطلب تحققه في الطلاق الرجعي، ففيه ليس للمطلق أن 

 .  2ر جديدان بالإضافة إلى إذنها و رضاهاإلا بموجب عقد ومه يراجع مطلقته

 :   3ويكون الطلاق البائن بائنا بينونة صغرى فيما يلي    

 وجة.الز كم به القاضي بناء على طلب من لاق الذي يحالط -2

 على مال.لاق الط -1

                                                   
.222، ص 2 ، ع2282، م. ق، 327223ملف رقم  ،29/91/2282أنظر، م. ع، غ. أ. ش،   1  
الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، الدار الجامعية، بيروت،  ،د. أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام 1

  .22، ص 2228
.272 -279المصري، مرجع سابق، ص  مبروكد.   3 
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

 مدخول بها.الأيضا طلاق الزوجة غير  -3

 خروج المطلقة رجعيا من العدة دون مراجعتها. -7

 :1هيثار آكما أنه يرتب بوقوعه     

 .الزوجة أجنبيةثرا، فتصير أولا يبقي لها في الحال يزيل الزوجية  -2

 .ولو مات أحدهما في العدة خركما أنه ليس لكل منهما أن يرث الآ -1

 تسقط كل الحقوق الزوجية باستثناء ما يثبت للمعتدة من نفقة وسكنى.بوقوعه  -3

 وأخيرا، تحتسب فيه الطلقات على الزوج. -7

 .أ .من ق 29المشرع بهذا النوع من الطلاق في نص المادة  ذوأخ    

 البند الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى.    

تتزوج زوجا غيره  مطلقته إلا بعد أنما لا يملك فيه المطلق الحق في مراجعة وهو     
 .2وهذا بعد انتهاء عدتها ويدخل بها ثم يطلقها أو يتوفى عنها

فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىَٰ تنَْكِحَ   ﴿: وهذا استنادا لما جاء في قوله تعــــالى    
 .3﴾زوَْجًا غَيْرهَُ 

 ثار:عليه جملة من الآخر لديه حالات وتترتب هو الآ    

 ي ـــــوه  فبالنسبة لحالات الطلاق البائن بينونة كبرى تكاد تنحصر في حالة واحدة    

 

                                                   
، الوطنية جامعة النجاح ،حكام الطلاق قبل الدخول، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العلياأنازك سالم محمد حنني،  2

  .12، ص 1929
. 22ص سابق، مرجع طارق بن أنور آل سالم،   2  
.139سورة البقرة، الآية  3  
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 لطلاقافي ماهية                                                        الفصل التمهيدي

وعند تحديدنا للمقصود بثلاثة طلقات  ؛1الطلاق بين الزوجين ثلاثة مرات متتالياتوقوع 
متتاليات فإنها تحتمل وصفين وصف يقضي بقوع هذه الطلقات مرة واحدة دون أن يفصل 

ق ثم أنت طالق أو أنت طالق كأن يقول الزوج أنت طالق ثم أنت طال ،بينهما فاصل زمني
ووصف يقضي بأن يكون هناك فاصل بين هذه الطلقات بحيث في كل مرة يطلق  ،ثلاثا

 .2الزوج زوجته ثم يراجعها

ثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى هو ثاره فمن أهم الآأما بالنسبة لآ    
 :3أنه

على مطلقها  ةحرمويرفع الملك لتصبح بذلك المطلقة مفي الحال يزيل الحل  -2
قتا، إلى الوقت الذي تتزوج فيه زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يتوفى عنها تحريما مؤ 

 كما سبق الإشارة له.

 لا توارث فيه. -1

 تستحق المطلقة صداقها بهذا الطلاق متى كان مؤخرا. -3

. أ من ق 22جزائري بصريح المادة به المشرع ال ذوالطلاق البائن بينونة كبرى أخ    
ا ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه هع الرجل من طلقلا يمكن أن يراج"

 ".أو يموت عنها بعد البناء

 وفي هذه الأنواع تفصيل ليس هذا محل تفصيله.

 

 

                                                   
.78سابق، ص د. محمد الشافعي، مرجع   1  
.732سابق، ص لي، مرجع يد. وهبة الزح  2  
، دار 2إسماعيل نواهضة، الأحوال الشخصية، فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع، ط . د د. أحمد محمد المومني و 3

  .32، ص 1992 ،المسيرة، الأردن
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على  حريصةهية وتحقيقا لها فإن الشريعة الإسلامية كانت ضمانا للعدالة الإل         
الحفاظ على كرامة المرأة وحماية مختلف الحقوق المقررة لها بموجبها، خاصة تلك التي تثبت 
لها بموجب انحلال الرابطة الزوجية، حيث أنها في الوقت الذي أعطت ومنحت فيه للزوج 

ثار عليه تضمن الحق في فك العصمة الزوجية، قامت في ذات الوقت بترتيب جملة من الآ
 الحياة الكريمة. فيها للمطلقة

وفي إطار تكريس هذه العدالة وفرض نوع من الصرامة وزيادة في درجة الضمان،           
جسامة العواقب التي يعود بها الطلاق على المطلقة أقرت تشريعات الأحوال نظر إلى بال

 ثار من خلال قوانينها.الشخصية هي الأخرى بهذه الآ

ثار وفحواها، هو ما سنحاول توضيحه في هذا ه الآوعن مضمون كل أثر من هذ          
 :الفصل، وذلك بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث

 .النفقة وأنواعها :المبحث الأول          

 .التعويض عن الطلاق والمتعة :لثانيالمبحث ا          

 النزاع حول الصداق ومتاع البيت. :المبحث الثالث          

37



 

  

 

 ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 المبحث الأول: النفقة وأنواعها.    

تعتبر النفقة من الحقوق التي أوجبها الشارع الحكيم على الزوج أو المطلق في           
حالتين، أولهما يكون أثناء قيام الزوجية إذ من واجبه الإنفاق على زوجته، أما الحالة الثانية 

ن كانت الأولى تخرج عن إطار دراستنا فإن  ، الثانية هي محل البحثفتكون بعد الطلاق، وا 
ج من خلال هذا المبحث مختلف النفقات التي تثبتها واقعة الطلاق للمطلقة، وعلى هذا سنعال

ة بها، وهذا كله ضمن ثلاثة وذلك بعدما نقوم بالتعريج على بعض الأحكام العامة المتعلق
 .مطالب

 المطلب الأول: ماهية النفقة.    

الأسباب تحديد المقصود من وراء النفقة في اللغة والشرع والقانون إلى جانب     
 الموجبة لها، هو ما سنعمل على توضيحه في هذا المطلب.

 الفرع الأول: تعريف النفقة.    

ولقد عالج هذا الفرع تعريف النفقة في كل من اللغة والشرع والقانون ضمن ثلاثة     
 بنود.

 البند الأول: تعريف النفقة في اللغة.    

والزاد. وما يفرض  ،ينفق من الدراهم ونحوهافاق، وما النفقة في اللغة اسم من الإن    
من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوه. وجمعها نفقات، على زوجها للزوجة 
 .1ونفاق

 . 2وما استنفقت على العيال وعلى نفسك تما نفقوالنفقة أيضا هي     

 

                                                   
 .271نفعه، مرجع سابق، ص ، باب: النون، مادة: مجمع اللغة العربية 2
 . 7298سابق، ص ، مرجع 29، ج 2ابن منظور، باب: النون، مادة: نفق، مج  1
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 البند الثاني: تعريف النفقة في الشرع.  

دمي   لقد جاءت أغلب التعريفات معرفة لها بمشتملاتها، لتكون بذلك كل ما يمـون الآ   
 .1من الطعام والكسوة والسكنى

 البند الثالث: تعرف النفقة في القانون.    

ذهب المشرع الجزائري مباشرة لتفصيل أما في القانون فلم يرد لها تعريف إذ     
 أحكامها.

 الفرع الثاني: أسباب النفقة.    

من خلاله تم التطرق للأسباب التي جاء بها الفقه ثم الأسباب التي جاء بها     
 التشريع الجزائري.

 البند الأول: أسباب النفقة في الفقه.    

ونشير هنا إلى أن النفقة تكون إما نفقة تجب على الإنسان لنفسه وأخرى تجب     
تجب لثلاثة أسباب هي كل من  وهذه الأخيرة تشكل محل الدراسة وهي ،غيرهلعلى الإنسان 

 . 2الزوجية والقرابة والملك

 ة.دراساللثاني لارتباطهما بموضوع الأول وا بسبوسنكتفي فيها بال    

 الزوجية أو النكاح.أولا:     

 تجب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح سواء كانت هذه الزوجة مدخولا          

                                                   
الشامل في فقه الإمام مالكي، ج  بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري، .222د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  2
 كاشف القناع على متن الإقناع، صور البهوتي،من. 727، ص 1998 –ه 2712، مركز نجيبوية، القاهرة، 2، ط 2

  .1823ص  مرجع سابق،
.122 الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص 1  
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 ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

ن الكريم من آيات وفي السنة النبوية آك ما جاء في القر ذلودليل  ؛1ابها أو غير مدخول به
 .نفقة العدة د حديثنا على دليل مشروعيةالشريفة من أحاديث والتي سوف نتعرض لها عن

 ثانيا: القرابة.    

 راء:آلنفقة اختلاف الفقهاء إلى عدت ا بوجالتي توفي تحديد المقصود بالقرابة     

فهي واجبة للأصول  ،تجب النفقة لكل قرابة محرمة للزواجالحنفية ففي نظر     
واَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْواَلِدَيْنِ  ﴿قوله تعالى: "ل ؛2والفروع والحواشي ذوي الأرحام

 .4﴾ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ   وآَتِ ﴿ وقوله أيضا:؛ 3﴾إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبَى واَلْيتََ امَى

ن الشافعية وعند      القرابة التي تتطلب وجوب النفقة تكون محصورة في الوالدين وا 
ن سفلوا، وكان دليلهم على و علو والأولاد  نفس الأدلة التي بنفقة الوالدين مهما علو وجوب ا 

بأن اسم الوالدين يقع على اعتمدت عليها المالكية، إلا أنهم أعطوا لها تفسيرا مخالفا إذ قالوا 
رغم من الالله تعالى سمى إبراهيم أبا ب وهذا لأن ،الأجداد وحتى الجدات إلى جانب الآباء

 .6﴾مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْراَهِيمَ ﴿قوله تعالى: ؛ وهو ما جاء في 5كونه جدا

القرابة التي توجب النفقة هي قرابة الأبوين والأبناء دون سواهم،  المالكيةأما عند           
فتكون واجبة للأب والأم وللولد ذكرا وأنثى أما الباقي من الأقارب كالجد والجدة فلا نفقة 

ه أيضا:وقول ؛8﴾وَقضََى ربَُّكَ ألََّ تَعْبُدُواْ إِلََّ إيِ َّاهُ وَباِلْواَلِدَيْنِ إحِْسَانً ا﴿ لقوله تعالى:؛ 7لهم

                                                   
.127، ص سابق مرجعالحبيب بن طاهر،   1  
  2 .222ص  مرجع سابق، د. وهبة الزحيلي، 
.32 ، الآيةالنساء سورة  3  
.32 ، الآيةالإسراء سورة  4  
. شمس الدين الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع 212 -212مرجع سابق، ص أبي إسحاق الشيرازي،  2

  .322سابق، ص 
.28 ، الآيةالحج سورة  6 
.327 -321، مرجع سابق، ص المالكيالغرناطي أبي القاسم   7  
.13الآية ، الإسراء سورة   8 
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 بالمطلقةثار المالية المتعلقة في الآ                                          الأول الفصل

نفقة على الوالدين، وفي الدلالة على اللدلالة على وجوب  ؛1﴾وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَ ا مَعْروُفً ا﴿
 .2﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ ﴿بقوله تعالى:  نفقة الأبناء استدلوا

لتشمل الأصول والفروع  لهاتوسيع دائرة القرابة الموجبة بالحنابلة  قامفي حين     
وَعَلَى الْواَرثِِ  ﴿ وهذا لما جاء في قوله تعالى: ؛3تعصيب وكل من يرث بفرض أو والحواشي
لِكَ 

َٰ
لُ ذ  .4﴾مِث ْ

 البند الثاني: أسباب النفقة في التشريع الجزائري.    

ن كان المشرع لم ينص صراحة عليها كما فعلت      إلا أنها  ؛5بعض التشريعاتوا 
ترجع إلى ثلاثة أسباب هي الزوجية والقرابة والالتزام والتي يمكن استفادتها من نصوص 

 وهي: 6متفرقة من قانون الأسرة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو والتي تنص على أنه " 27المادة     
 ".من هذا القانون 21و  89و  82دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

فمن خلال هذه المادة وبموجب الزوجية تفرض وتجب للزوجة النفقة على زوجها     
 بشروط هي:

 دخول الزوج بها أو دعوتها إليه. - 

 وجود عقد زواج صحيح مستوفي لجميع أركانه. - 

                                                   
.22 الآية لقمان، سورة  1 
.133سورة البقرة، الآية   2  
ص  مرجع سابق، كاشف القناع على متن الإقناع، صور البهوتي،من .728العثيمين، مرجع سابق، ص  محمد بن صالح 3

1833.  
.133سورة البقرة، الآية   4  
من مدونة  272المادة ، مجلة الأحوال الشخصية التونسية من 32من مدونة الأسرة المغربية، الفصل  1 ف 282المادة  2

 الأحوال الشخصية الموريتانية. 

.السابق ذكره المتضمن قانون الأسرة الجزائري 87/22القانون رقم    6 
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"، أما ..تجب نفقة الولد على الأب .وجاء في الأولى بأنه " 22و  22ة الماد    
على  انت قادرةكفي حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا الثانية فتقضي بأنه "

 . "ذلك

لى الفروع والفروع تجب نفقة الأصول عأيضا والتي تنص على أنه " 22والمادة     
 ".  حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث على الأصول

خر من أسباب النفقة آويبدو أن المشرع من خلال هذه المادة نص على سبب     
 جل الحديث عنها في وقت لاحق.ؤ سنوهي نفقة القرابة، وبالنسبة لشروطها 

تي الخر يعد سببا من الأسباب إلى جانب هذين السببين يوجد الالتزام فهو الآ    
والتي جاء  222نص المادة وهو ما يستفاد من  ،القيام بهبلنفقة متى التزم الغير اوجب ت

على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب  التزامالكفالة فيها: "
  ".بابنه وتتم بعقد شرعي

  المطلب الثاني: أنواع النفقة.          

في الفرع همال الإنفقة إلى جانب  عدة في الفرع الأولالنفقة  ونتعرض ضمنه إلى    
 .الثاني

  الفرع الأول: نفقة العدة.    

لعدة وتحديد دليل مشروعيتها، والإشارة إلى أنواعها والمرتبطة اتعريف سنحاول     
 قبل الحديث عن نفقة العدة. بالطلاق بنوع من الإيجاز

 البند الأول: مفهوم العدة.    

 أولا: تعريف العدة.    

 العدة في اللغة مأخوذة من العد: أي إحصاء الشيء، عده يعده عدا وتعداد وعـــدة،    
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وعدده. وعـدة المرأة أيام قروءها، وعدتها أيضا: أيام حدادها على بعلها وامساكها عـن الزينة 
  .1أو وضع حمل حملته من زوجها ءاأو أقر شهورا كان 

مدة معينة شرعا لمنع المطلقة  بأنها فقهاء المذهب المالكي فهاعر في الشرع يو     
 .2المدخول بها والمفسوخ نكاحها والمتوفى عنها من النكاح

  .3ونا فلم يرد ضمن قانون الأسرة الجزائري أي تعريف لهاقانأما     

 ثانيا: دليل مشروعية العدة.    

 ( دليل مشروعية العدة من الكتاب.1

وَالْمُطَ لَّق اَتُ يتََربََّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ  ﴿ الكتاب جاء في قوله تعالى: فدليل مشروعيتها من    
 .4﴾ثَ لاثََةَ قرُوَُءٍ 

 .5﴾يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَ لَّقتُْمُ النِّسَاء فَطَ لِّقوُهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ وأَحَْصُوا الْعِدَّةَ ﴿ :وقوله أيضا    

 يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتبَْتُمْ فعَِدَّتُهُنَّ ثَ لاثَةُ أشَْهُرٍ   وَاللاَّئِي﴿: يضا قولهأ    
ئِي لَمْ     .6﴾يَحِضْنَ وأَوُلَتُ الْْحَْمَالِ أجََلُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  واَللاَّ

 

 

                                                   
 .1837و  1831، ص 33ابن منظور، مرجع سابق، باب: العين، مادة: عدد، ج  2
د. غنية قري، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة بين الشرع والقانون، . 289سابق، ص الحبيب بن طاهر، مرجع  1

  .227، ص 1922، دار طليطلة، الجزائر، 2ط 
لزواج والطلاق من قانون ا 21يعرفها المشرع الليبي في نص المادة هناك من التشريعات التي أعطت لها تعريفا، فمثلا  3

الزمن أوجبها الشرع على بعض النساء في أوقات معينة، طهارة للعرض وصونا العدة مدة محددة من " وآثارهما بقولها
  ".للنسب تمكثها المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة ببيت الزوجية

. 118سورة البقرة، الآية   4  
  5 .2سورة الطلاق، الآية  

.7الآية  ،سورة الطلاق  6 
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 (  دليل مشروعية العدة من السنة.8   

ى ال قالت زينب: فدخلت علـا رواه البخاري قـومن بين أدلة مشروعيتها في السنة م         
زينب بنت جحش حين توفي زوجها، فدعت بطيب ثم مست منه، ثم قالت: أما والله ما لي 

 لا يحل لامرأة تأمن"م يقول ـــول الله صلى الله عليه وسلــــي سمعت رســـبطيب حاجة، غير أن
 . 1"خر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرابالله واليوم الآ

 ( دليل مشروعية العدة من الإجماع.8      

 . 2عليه كذلك مجمع وهذا هو ما هو    

معرفة براءة الرحم وخلوه من أي حمل تفاديا والحكمة من وجوبها تتلخص أولا في     
لاختلاط الأنساب، ثانيا إعطاء الزوج فرصة أخرى حتى يتسنى له مراجعة أمره إذا أراد 

 .3إرجاع مطلقته، ثالثا محاولة التنويه بعظمة الزواج

 ثالثا: أنواع العدة.    

 أنواع: 3فالعدة تأخذ  4من ق. أ 29 إلى 28طبقا لنص المواد     

 ء.االعدة بالأقر  (1      

وهذا بالنسبة للمطلقة المدخول بها التي ليست بحامل، وفي تحديد معنى القرء فإنه      
وكان لاختلاف أهل اللغة أثره عند  ؛5يطلق في اللغة العربية على الطهر والحيض سواء

 اعتبار   إلى  والحنابلة الحنفية   تحديد معناه فذهبت  مختلفة في راء آلهم  فكانت  الفقهاء 

 
                                                   

سابق، ص البخاري، مرجع  ،2332مراجعة الحائض، الحديث رقم: باب: كتاب: الطلاق،  أخرجه البخاري في صحيحه، 2
2922. 

  .22سابق، ص ، مرجع 2ج ، بن قدامةموفق الدين  1
.32 -37، ص 1998ثار فك الرابطة الزوجية، دار الهدى، الجزائر، آباديس ديابي،   3  
المتضمن قانون الأسرة الجزائري السابق ذكره. 87/22القانون رقم   4  

.291سابق، ص  عأنور آل سالم، مرجطارق بن   5 
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إلى اعتباره ذهبوا  المالكيةمن الفقهاء وعلى رأسهم  قياالمقصود به هو الحيض، في حين الب
، من المواد المذكورة سابقاا يتضح وهو أيضا م المشرع الجزائريه نعسكت وهذا ما  ؛1طهرا

، أن عدم تحديد المشرع للمقصود بالقرء يفتح الاجتهاد أمام القضاة في الباحثة حسب رأيو 
دي أيضا لصدور أحكام مختلفة ؤ هو ما يو كل حسب توجهه،  للنصوص القانونيةتطبيقهم 
منها ولا تضيع معها إلا حقوق المتقاضي، وعليه فمن المناسب جدا  لا يتضرر ومتناقضة

 .القرءب المقصودضبط المصطلحات وتوضيح 

 ( العدة بالأشهر.8

وهذا بالنسبة لليائس من الحيض أي التي لم تعد الحيض لتزاولها، وذات الحكم     
ف قائما، وهو يسري على الصغيرة التي لم تحض أصلا، وفي تحديد سن اليأس يبقى الاختلا

 .2يكون ما بين سن الخمسين والسبعين المالكيةعند 

 عدة بوضع الحمل.ال( 8     

وهذا فيما يخص الحامل التي تطلق وهي على هذا الحال، فبمجرد تطليقها     
 .3تالي حلت للتزويجالهي عدتها، وبتحملها تن ووضعها

 .وأحكامها البند الثاني: نفقة العدة    

  مفهوم نفقة العدة.أولا:     

 تعريف نفقة العدة. ( 1        

 

                                                   
أبي الوليد . 2929. عبد العزيز الراجحي، مرجع سابق، ص 122عبد الله بن محمود الموصلي، مرجع سابق، ص  2

  .82ص  ،القرطبي، مرجع سابق
عين مليلة،  نبيل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى،. 282الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص  1

  .132 ص، 1992
. أحمد 222، ص 2288بن تيمية، القاهرة، ا، مكتبة 2مصطفى بن العدوى، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، ط  3

  .292نصر الجندي، مرجع سابق، ص 
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 نفقة قياسا على التعريف الذي تقدم إعطاءه لكل من النفقة والعدة، يتضح لنا بأن         
المعتدة من مال زوجها طوال فترة تربصها التي فرض هي كل ما تستحقه المطلقة  العدة

 الشرع عليها، من غداء وكسوة وعلاج، وسكن، وكل ما تفتضيه الحياة من ضروريات.

حيث أن هذه النفقة عندما تدفع لها عادة ما تأخذ صورة مبلغ إجمالي أو شهري،     
 .1كما هو معمول به من طرف المحاكم

تجدر الإشارة إلى أن المطلقة تجب لها أيضا سكنى تمارس إلى جانب نفقة العدة     
 فيها عدتها.

 ( دليل مشروعية نفقة العدة.8

ثار الطلاق بما هو وارد من آوجبت النفقة كحق مقرر للمطلقة وكأثر مالي من     
 جماع والمعقول.الإآيات في القرآن وأحاديث من السنة، وأيضا بما ورد من 

 من الكتاب.العدة نفقة دليل مشروعية  أ( 

لَ   ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُنْفِقْ مِمَّا آتَ اهُ اللَّهُ ﴿ قوله تعالى:    
 .2﴾يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلََّ مَا آتَ اهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

إِلَ وُسْعَهَا    وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ لَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ ﴿: وقوله أيضا          
لُ ذلَِكَ   .3﴾لَ تُضَارَّ واَلِدَةٌ بوَِلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الْواَرثِِ مِث ْ

 .4﴾سَكَنْتُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ  ﴿ أيضا قوله تعالى:    

 .من السنةالعدة نفقة دليل مشروعية  ب(       

 
                                                   

  .22، ص 1998، دار هومة، الجزائر، 1الزواج والطلاق، ط ، يوسف دلاندة، دليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة 2
.2سورة الطلاق، الآية   2  
.133سورة البقرة، الآية   3  
 4 .2سورة الطلاق، الآية  
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فقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله،    
ال: ــــفق، و لا يعلمـــــا أخذت منه، وهـــدي إلا مـــــي وولـليس يعطين، ل شحيحــسفيان رجا ـــإن أب

  .1"يكفيك وولدك بالمعروف خدي ما"

عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن  -يعني الأوزاعي –كما روي عن أبي عمرو     
بطني له وعاء، وثدي جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله، إن ابني هذا كان 

ن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى  له سقاء، وحجري له حواء، وا 
 .2"أنت أحق به ما لم تنكحيالله عليه وسلم "

 من الإجماع والمعقول.العدة نفقة دليل مشروعية  ج(      

 ونقل ما تم الإجماع عليه منعلى وجوب نفقة الزوج على زوجته، الإجماع انعقد          
  .3أكثر من واحد

نفقة الزوجة تباس يرى الفقهاء المسلمون بأن ، عملا بقاعدة الاحومن المعقول   
واجبة على الزوج، فحسب رأيهم أن من حبس لأجل غيره وجبت نفقته لهذا كان على الزوج 

مشاكل المسلمين وحله بحبس زوجته النفقة عليها، وضربوا المثل بالقاضي عند نظره في 
 .4بوجوب نفقته في مالهم بما أنه يفرغ نفسه ووقته لحل مشاكلهم المنازعاتهم، فقالو 

 

                                                   
أخرجه البخاري في سننه، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  2

  .2921سابق، ص البخاري، مرجع ، 3227حديث رقم: البالمعرف، 
، ص مرجع سابق، ، أبي داود1122اب: الطلاق، باب: من أحق بالولد، الحديث رقم: كتأخرجه أبي داود في سننه،  1

183. 
  . 128ص )بدون بلد الطبع ولا سنة(، ، ثاره، دار الفكر العربيآ، محضرات في عقد الزواج و أبو زهرة 3
نفقة الاقارب وفقا لأحدث التشريعات  -الخلع وحقوق الأولاد -الطلاق ،سرة في الإسلامد. أحمد فراج حسين، أحكام الأ 7

حقوق الزوجة المالية في ، عاطف مصطفى البراوي التتر. 131ص  ،1997لجديدة، الإسكندرية، القانونية، دار الجامعية ا
جامعة الإسلامية، ال مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، ،الفقه الاسلامي

 .81، ص 1992
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 ( مشتملات نفقة العدة.8       

  أ( مشتملات نفقة العدة في الفقه.       

 عتمدــــاس المـــلاق للمطلقة والأســـي يرتبها الطـــى مشتملات النفقة التــقبل حديثنا عل         
في تقديرها وجب الإشارة إلى نقطتين، أولهما أن هذا النوع من النفقات يسري عليها  عليه

ويحكمها ما يحكم النفقة التي تستحقها الزوجة في ظل العلاقة الزوجية مع اختلافات بسيطة 
 النقطة الثانية فتتعلق اأم ؛1التي تتضح لنا عند حديثنا على المطلقات وحقهن في النفقةو 

سكن مشتمل من مشتملاتها إلى مباختلاف الفقهاء حول هذه المشتملات فهناك من اعتبر ال
 .2جانب المشتملات الأخرى وهناك من لم يعتبره كذلك

   نفقة الطعام. - 

ا مما مكل من خبز وحبوب وما يلحق بهؤ كل ما يمن ورائها يراد  نفقة الطعامو     
ماء الاتفق الفقهاء على وجوبها للزوجة إلى جانب ما يتبعها من  لقدو  ؛3رويدخ يقتات

أن الخلاف قام بينهم حول مقدارها والأساس المعتمد في  إلا ؛4دام وما إلى ذلكالإشراب و وال
 تقديرها كما يلي:

 ةــــإلى أنها غير مقدرة شرعا فمقدارها مرهون بكفايتها للزوج المالكيةو  الحنفيةفذهب   

 

                                                   
  .1822سابق، ص مرجع كاشف القناع على متن الإقناع، صور البهوتي، من 2
.722المصري، مرجع سابق، ص  د. مبروك  2  
.122سابق، ص الحبيب بن طاهر، مرجع   3  
أبي الحسن علي بن محمد . 128، مرجع سابق، ص 1993 -ه 2713، دار عالم الكتب، الرياض، 2ابن عابدين، ج  7

تحقيق: )بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني، 
 –ه 2727، دار الكتب العلمية، لبنان، 2، ط 22، ج (الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد  .27رجع سابق، ص الوليد القرطبى، مأبي . 712، ص 2227
 .139(، ص بدون بلد الطبع ولا سنة، دار الكتاب العربي، )2ج ، ، الشرح الكبيرابن قدامة المقدسي
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وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  ﴿وهذا لما جاء في قوله تعالى:  ؛1مما يجعلها تختلف من واحدة لأخرى
 .2﴾رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ 

روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله،  ولما    
خدي "فقال: ، ما أخذت منه، وهو لا يعلم ليس يعطيني وولدي إلا، إن أبا سفيان رجل شحيح

 .4في مذهبهم الحنابلة وبهذا أيضا أخذ ؛3"يكفيك وولدك بالمعروف ما

ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ  ﴿عندهم لما جاء في قوله تعالى:  فنفقة الطعام مقدرة الشافعيةأما     
فهي على الموسر مدان وعلى الأوسط  ؛5﴾آتَ اهُ اللَّهُ وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُنْفِقْ مِمَّا   مِنْ سَعَتِهِ 

 .  6مد ونصف، أما المعسر فنفقته تقدر بمد واحد

لنفقة الطعام جاءوا على رأيين، رأي ن القول بأن الفقهاء في تقديرهم وبهذا يمك    
، ومن الشافعية ذهب إليهورأي يقضي بذلك وهو ما  الجمهوريقضي بعدم تقديرها وهو رأي 

 رأيين: أيضا إلىالأساس المعتمد في تقديرها هم انقسموا في تحديد فإنهذا 

عسار  الطعام تقدر بحسب حال الزوجين معا يسار رأي قضى بأن نفقة ا           ، فإذا اوا 
ذا كانا معسرين فرضت عليه نفقت المعسرين،  كانا موسرين فرضت عليه نفقت الموسرين، وا 

المتوسط أي بين الموسر  ةخر معسرا فرضت عليه نفقأما إذا كان أحدهما موسرا والآ
ذهب  حين في  ؛7والحنابلة لمالكيةالحنفية واالجمهور من   رأي والمعسر، وهذا الرأي هو 

                                                   
 .27القرطبى، مرجع سابق، ص أبي الوليد . 127عبد الله بن محمود الموصلي، مرجع سابق، ص  2
.133 البقرة، الآية سورة  2  
أخرجه البخاري في سننه، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  3

  .2921سابق، ص البخاري، مرجع ، 3227حديث رقم: البالمعرف، 
.1822كاشف القناع على متن الإقناع، مرجع سابق، ص  ،منصور البهوتي  4  
.2سورة الطلاق، الآية   5  
 .222 ص ،شمس الدين الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق 2
، دار إحياء الكتب 1، ج حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي .139، ص سابق، مرجع 2ج ، بن قدامةموفق الدين  2

 . 139ص شمس الدين المقدسي، مرجع سابق،  .292ص  )بدون بلد الطبع ولا سنة(، العربية،
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إلى الاعتماد في تقديرها على حال الزوج وحده يسار لشافعية االفقه وهم  القسم الثاني من
 .1واعسارا

 من منظور الباحثةأما  ؛2وعن الرأي الراجح فهناك من قام بترجيح الرأي الثاني    
 لمراعاته حال الزوجين معا.رأي الجمهور  الراجح هوف

 .نفقة الكسوة - 

 ؛3بهذا النوع من النفقات فقد أجمع أهل العلم على وجوبها على الزوجتعلق يفيما     
بالأدلة  وقد استدلوا على هذا اللزوم ؛4لازمة للحاجة التي تتحقق معها من حفظ للبدن فهي

 .5ا بها عند حديثهم على نفقة الطعامؤو التي جا

ليست مقدرة شرعا إذ أن نفقة الكسوة على  أجمع الفقهاء أيضاتقديرها بيتعلق وفيما     
تبقى معتبرة بمدى كفايتها للزوجة وذلك لكونها لازمة لها على الدوام، وقد يرجع للحاكم في 

عسارها، وأيضا وفقا لما جرىيسارها  هذا التقدير فيفرض لها من الكسوة قدر كفايتها، وقدر  وا 
 .6العرف عليه في كسوة مثلها

قديرها فيما إذا كان بحال الزوج أو حال وبالنسبة للحال الذي يعتبر فيه عند ت    
 .الزوجة أو حالهما معا؟

                                                   
 .713ص  مرجع سابق،أبي الحسن البصري،  2
.892سابق، ص د. وهبة الزحيلي، مرجع   2  
 . 132 ص سابق،مرجع  ،2 ج ،شمس الدين المقدسي 3
.229ص سابق، أبي إسحاق الشيرازي، مرجع   4  
.الرسالة همن هذ 71 نظر الصفحةأ  5  
  .132ص ، سابق مرجع، 2ج ، قدامةبن موفق الدين  2
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 أما؛ 1ال الزوجين معاـار بحــإلى الاعتب والحنفية ة والحنابلةيـالمالكفقهاء ذهبت     
عسارا ابحال الزوج وحده يسار  فذهبوا إلى الاعتبارالشافعية            .2وا 

 يكون الفرض لها فيفعند الحنابلة لزمن الذي تفرض فيه وعددها، وبالنسبة ل          
 .3العادة عليهجرت وفقا لما  البداية من كل عام مرة واحدة

 تغيريفرض لها مرتين في السنة، مع مراعاة  والمالكية والشافعية الحنفيةعند و           
ها البرد وفي فصل الصيف ما يدفع يالفصول إذ عليه أن يقدم لها في فصل الشتاء ما يق

 .4عنها الحر

 نفقة المسكن. -  

مِنْ   حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ   أسَْكِنُوهُنَّ ﴿  تعالى في المطلقات في قوله:لما ذكره الله    
فحسب رأيهم إذا كانت  ؛6المسكنجاء اتفاق الفقهاء على حق الزوجة في نفقة  ؛5﴾وجُْدِكُمْ 
تستحق السكنى فكان من باب أولى أن تستحقها الزوجة وهي لا تزال في عصمة المطلقة 
 .7زوجها

                                                   
مرجع سابق، ص كاشف القناع على متن الإقناع،  منصور البهوتي، .323مرجع سابق، ص  أبي القاسم المالكي، 2

 . 128ص ، مرجع سابق، 2ج ابن عابدين،  .1823
.229مرجع سابق، ص ، أبي إسحاق الشيرازي  2  
  .172ص ، مرجع سابق، 2ج  ،ةبن قدامموفق الدين  3
. شمس الدين الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع 127محمود الموصلي، مرجع سابق، ص عبد الله بن  7

 .722مرجع سابق، ص  بهرام عبد العزيز الدميري، .322سابق، ص 
.2 الآيةسورة الطلاق،   5  
. محمد بن صالح العثيمين، 121، ص ، مرجع سابق2ابن عابدين، ج . 323ص مرجع سابق،  أبي القاسم المالكي، 2

، ط 2)تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب(، ج  ،العدد :كتابالأم، ، محمد بن إدريس الشافعي. 722مرجع سابق، ص 
 .112، ص 1992 -ه 2711، دار الوفاء، المنصورة، 2
، مؤسسة الرسالة، 2ط  ،2في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج  المفصل د. عبد الكريم زيدان، 2

  .222 ص ،2223 -ه2723بيروت، 
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 اهذ اتجهيز هذا المسكن متى كان للزوجة على زوجه ضرورةفقهاء الوأضاف     
وكل ما نشر الغسيل من دورة مياه ومطبخ ومنشر ل ،بكل ما يعتبر من الضروريات الحق

 .1يلزم بحسب العرف

 نفقة العلاج. -  

ة أثناء عدتها بسب الزوجوالمراد من وراء نفقة العلاج تلك النفقة التي تحتاجها    
  .2الذي يلحق بها أو بسبب حملها كثمن الدواء وأجرة القابلةالمرض 

إذا مالها الخاص  فهي واجبة عليها ومن ، وعليههي غير واجبة لها فهذه النفقة    
 وذلكفي حالة ما إذا لم يكن لها مال فوجبت على من تجب عليه نفقتها،  اكان لها مال، أم

ة أصبحت تأخذ وجها مغايرا المداو خلاف لما ذهب إليه الدكتور وهبة الزحيلي الذي يرى بأن ا
ن ذلك الوجه الذي كانت تأخذه في الماضي إذ أصبحت الحاجة لها اليوم كالحاجة إلى ع

    .3لغذاء تماما إن لم تكن أهمالطعام وا

 ب( مشتملات نفقة العدة في التشريع الجزائري.      

الغداء والكسوة هي  28مشتملاتها في القانون الجزائري طبقا لنص المادة ف     
 .4يعتبر من الضروريات في العرف والعادة كل ماو  والعلاج، والسكن أو أجرته،

 ؛5ما هو منصوص عليه في القوانين المغاربيةع ولا تكاد تخرج هذه المشتملات     
 وهو ما توضحه لنا النصوص أدناه: 

تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من "من م. أ  282المادة      
 ".أعلاه 162الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 

                                                   
  1  .222ص  د. عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، 
.222 سابق، صمرجع  يلي،بز مليكة ق  2  
.227سابق، ص هبة الزحيلي، مرجع و د.   3  
المتضمن قانون الأسرة السابق ذكره. 87/22القانون رقم   4  

.كل من مدونة الأسرة المغربية ومدونة الأحوال الشخصية الموريتانية ومجلة الأحوال الشخصية التونسية  5 
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تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن وما يعتبر "من م. أ. ش. م  271المادة     
 ". من الضروريات في العرف

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما "من م. أ. ش  29الفصل     
 ".يعتبر من الضروريات في العرف والعادة

ن كان بسيطا، حيث أن كل ه المواد يظهر لنا الفرق بينها جعند مقارنتنا لهذ     ليا وا 
مادة تنفرد بوضع ترتيب خاص بها فيما يتعلق بالمشتملات، وربما يعود هذا التفاوت إلى 
مدى الأهمية التي يلعبها كل عنصر من هذه العناصر داخل كل مجتمع مغربي بالإضافة 

 الضرورة.الحاجة و  إلى عامل

إلا أنه بالرغم من هذا الاختلاف، إلا إنها تشترك في نقطة واحدة، وهي تعدادها     
لمختلف لهذه المشتملات الذي جاء على سبيل المثال لا الحصر، ليبقى المجال مفتوحا 

العرف والعادة والضرورة، فالحياة لديها متطلبات متزايدة لا  يهاضالعناصر الأخرى والتي يقت
 تتوقف على مجرد الغداء والكسوة، والعلاج والسكن.

التي  منح  1من ق. أ 22يتضح لنا في المادة  وهو ماالمشرع الجزائري  أخذهذا بو           
لنفقة، مراعيا اير سلطة التقديرية وهو بصدد تقدالمشرع الجزائري من خلالها للقاضي كامل ال

ظروف الخر، و في ذلك كل من ظروف الطرفين زوجا وزوجة دون أن يقدم أي منها على الآ
ن كان لم يصرح بمراعاة ظروف البلد والأسعار غير أن ظروف ضالتي يقت يها المعاش، وا 

 المعاش تسير وفق المخطط الذي تضعه ظروف هاتين الآخرتين.

لنفقة للسلطة التقديرية للقاضي الأحكام القضائية الصادرة وما يؤكد خضوع تقدير ا          
ي جاء قضائها والذ 12/92/2222عن المحكمة العليا من بينها القرار الصادر عنها في 

 :  نحو التاليالفيه على 

                                                   
مضي  يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبلوقد جاء نصها كما يلي: " 2

".سنة من الحكم  
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ائية للزوجة المطلقة وأولادها ذنفقات العدة والمتعة والنفقة الغإن تحديد "         
    همـي خولها لـة قضاة الموضوع، التـــي السكن، تخضع للسلطــالحاضنة فق ـــالمحضونين، وح
 .1للمحكمة العليا عليهم في ذلك" القانون، ولا رقابة

نجد  2من م. أ 1ف  282إلا أنه إذا رجعنا إلى القانون المغربي في المادة      
حسب أهميته، إذ راعى  المشرع المغربي كان أكثر توفيقا في تحديده لمعاير تقدير النفقة كل

عند تقدير النفقة كل من معيار التوسط ودخل الملزم بالنفقة، حال مستحقها، مستوى الأسعار 
ن كانالمادة هذه ي تفرض فيه النفقة، حيث أن والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذ  توا 

ي صف المشرع لنفقة غير أن هذا الشرح يحسب فاتقدير عند ا لكل ما يلزم مراعاته تشارح
خر، المغربي، وهذا حتى لا يتسنى للقاضي وهو بصدد هذه العملية تقديم عنصر عن الآ

مشرع الجزائري لل افدائما وبعدما يراعي التوسط ينظر إلى حال الملزم بها ثم مستحقها، خلاف
الذي جعل الملزم والمستحق في درجة واحدة، ليأتي فيما بعد مستوى الأسعار والأعراف 

 دات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.والعا

حيث لم يحدده الجزائري قانون الأسرة بة لمقدار النفقة يبقى مبهما في وبالنس    
سلطة القاضي التقديرية، أما بالنسبة لمن تجب عليه النفقة فهو الزوج لالمشرع مخضعا ذلك ل

 . أمن ق.  27المشرع الجزائري أيضا في المادة  وهو ما يؤكده

هذا وتكون النفقة مستحقة ابتداء من تاريخ الحكم في الدعوى لارتباطها به، هذا          
 بالرغم من عدم ورود أي نص قانوني  يقوم بتحديد تاريخ استحقاقها.

 العدة. نفقة: المطلقات وحقهن في ثانيا    

 العدة في الفقه. نفقةالمطلقات وحقهن في ( 1   

 :طلاق بائنمن المطلقة قد تكون معتدة إما من طلاق رجعي أو     

                                                   
 . 272 ص، 72ع ، 2222ق،  ن.، 21291، ملف رقم 12/92/2222، غ. أ. ش، م. عأنظر،  2

.السابق ذكرهالمغربية الأسرة  ةبمثابة مدون 29/93القانون رقم    2 
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 نفقة العدة.طلقة طلاقا رجعيا وحقها في ( المأ        

رجعيا  االنفقة والسكنى للمطلقة طلاق على وجوباتفق فقهاء الشريعة الإسلامية      
المراجعة في المطلقة هنا في حكم الزوجة لإمكان وذلك لكون  ،افتراض حملها من عدمهمع 

 للزوجةيجب لها ما يجب ف هذه الأخيرةتعامل معاملة وبالتالي  أي وقت ما دامت في العدة،
 .1...إلخغداء وكسوة ومسكن من

 :بما يلياستدلوا و      

 .2﴾وَإِنْ كُنَّ أوُلَتِ حَمْلٍ فَ أنَْفِقوُا عَليَْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴿قوله تعالى:      

واَتَّقوُا   إِذاَ طَ لَّقتُْمُ النِّسَاء فَطَ لِّقوُهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ وأَحَْصُوا الْعِدَّةَ   أيَُّهَا النَّبِيُّ يَ ا  ﴿ :أيضاقوله      
 .3﴾لَ تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَ يَخْرجُْنَ إِلََّ أنَْ يَ أتْيِنَ بفَِ احِشَةٍ مُبيَِّنَةٍ  اللَّهَ ربََّكُمْ 

ما روي عن زائدة، عن شبيب بن غردقة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص،           
أنه شهد حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى قال: حدثني أبي 

ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان فقال: " ر في الحديثعليه، وذكر ووعظ، فذك
عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن 

مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير اف
يوطئن  لاــعلى نسائكم، ف ا حقكم نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأم  ألا إن لكم على

                                                   
. أبي إسحاق الشيرازي، 78مرجع سابق، ص ، مالك بن أنس الأصبحي. 333، مرجع سابق، ص 2ابن عابدين، ج  2

أحمد إبن معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة  .2982، ص سابقد العزيز الراجحي، مرجع عب. 219مرجع سابق، ص 
  .323، ص 2228، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2الإسلامية، وفق مدونة الأحوال الشخصية، ج 

.2سورة الطلاق، الآية   2  
.2رة الطلاق، الآية سو    3 
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 وا إليهننألا وحقهن عليكم أن تحس ن تكرهون،ــي بيوتكم لمـولا يأذن ف ن تكرهونــشكم مفر 
 .1"هنموطعا في كسوتهن

عبد البر بأنه قال: "لا  ابنوفي هذا الصدد ذكر الدكتور سليمان الأشقر عن           
خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة، وسائر المؤنة على 
أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل، لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث 

 .2ما كن في العدة"

 نفقة العدة.( المطلقة طلاقا بائنا وحقها في ب     

 على وااتفقف ؛3وفيها يميز الفقهاء بين المطلقة البائن الحامل والمطلقة البائن الحائل          
 مستندين بما جاء في قوله؛ 4حملها غاية وضع للمطلقة الحامل إلىالنفقة والسكنى وجوب 
 .5﴾نوإَِنْ كُنَّ أوُلَتِ حَمْلٍ فَ أنَْفِقوُا عَليَْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُ ﴿تعالى: 

في نفقة، الستحق السكن دون جانب من الفقهاء بأنها ت فيرىالحائل المطلقة أما     
ى عدم لى، في حين ذهب آخرون إنوالسكالنفقة الفقهاء الحق في  بعضحين منحها 

 .6استحقاقها الاثنين معا

                                                   
محمد بن ، 2223الحديث رقم:  جاء في حق المرأة على زوجها،، باب: ما الترميذي في سننه، كتاب: الرضاع أخرجه 2

أخرجه ابن . 122ص  )بدون سنة الطبع(،، ، مكتبة المعارف، الرياض2سنن الترميذي، ط  عيسى بن سورة الترميذي،
 .192 سابق، صمرجع ابن ماجة، ، 2822على الزوج، الحديث رقم:  باب: حق المرأة، كتاب: النكاح، ماجة في سننه

  .182 -188سابق، ص د. عمر سليمان الأشقر، مرجع  1

الحائل هي غير حامل.و   3  
مالك بن . 722 سابق، ص. محمد بن صالح العثيمين، مرجع 191ص مرجع سابق، ، 2ج  شمس الدين السرخسي، 7

أيمن أحمد محمد نعيرات، . 222محمد بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، ص  .78سابق، ص ، مرجع أنس الأصبحي
  .287، ص 1992 الوطنية، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح

.2سورة البقرة، الآية   5  
مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي  .722البصري، مرجع سابق، ص أبي الحسن  2

  .113 -111، ص 1922، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2دراسة مقارنة مع القانون، ط، المقارن
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ستدلوا في الحالة الأولى والتي أ   بن أنس، والليث بن سعد،  مالكبها  ذخوا 
   .2﴾أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ ﴿قوله تعالى: ب ؛1الشافعيو

حدث به فدليلهم فيها ما  ؛3والثوريأبي حنيفة أهل الكوفة و هاأما الحالة الثانية قال ب  
عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم:  جريرأبو بكر قال لنا 

قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت وكان عمر 
 .4يجعل لها السكنى والنفقة

ن دليلهم فيها ما روي عن مالك، ع ؛5الحنابلة هاأما في الحالة الثالثة والتي قال ب    
بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت عبد الله بن يزيد مولى الأسود 

قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته 
فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك 

تلك امرأة  إن" ثم قال ،أمرها أن تعتد في بيت أم شريكو عليه نفقة" "ليس لك له، فقال 
ذا ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، و  في بيتيغشاها أصحابي، اعتدي  ا 

 ،ا جهم خطباني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبذنيني"احللت ف
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية  "أمافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انكحي أسامة بن زيد" " ثم قال: فكرهته، قالت:" بن زيد فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة

 .6خيرا واغتبطت به ل الله تعالى فيهفنكحته فجع

                                                   
 .219سابق، ص اق الشيرازي، مرجع أبي إسح. 78، مرجع سابق، ص مالك بن أنس الأصبحي 2
.2 الآيةسورة الطلاق،   2  
 .333، مرجع سابق، ص 2ابن عابدين، ج  3
الطلاق، باب: من قال ثار، كتاب: ، المصنف في الأحاديث والآبي شيبة الكوفي العبسيأأبي بكر عبد الله بن محمد بن  7

 -232، ص 2282 -ه 2792، دار التاج، لبنان، 2، ط 7، ج 28222حديث رقم: اللها النفقة،  في المطلقة ثلاثا
232.  

  .2982ص سابق، د العزيز الراجحي، مرجع عب 2
، أبي داود، مرجع سابق، ص 1187رقم:  ، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، الحديثبي داود في سننهأخرجه أ 2
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   ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 العدة في التشريع الجزائري. نفقةالمطلقات وحقهن في  (8   

حكام أخالف فإنه لم يرد ضمنها ما ي الجزائريقانون الأسرة  نصوص وبالرجوع إلى    
مر بنفقة المعتدة من متى تعلق الأ ،الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي المعتمد في المنطقة

متوفى عنها زوجها، وهذا ما يؤكده نص أو  حامل أم غير حاملاسواء كانت طلاق رجعي 
المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن لا تخرج الزوجة " من ق. أ 22المادة 

دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حال الفاحشة المبينة ولها الحق  العائلي ما
 ".في النفقة في عدة الطلاق

وعندما يتعلق الأمر بنفقة المعتدة من طلاق بائن فإن الخلاف الفقهي حولها كان     
الحق في النفقة ا بإعطائه ، وذلكالحنفيالفقه ب لذي أخذا ،له أثره على المشرع الجزائري

ي من ق. أ الت 22، وهذا ما يفهم من المادة حائلاكانت  مأ سواء كانت حاملاوالسكنى 
 . جاءت بصفة العموم

وهذا الخلاف الفقهي لم يقتصر أثره على التشريع الجزائري بل امتد إلى القوانين     
باستثناء المشرع المغربي الذي جاء صريحا في موقفه  -الموريتانيو  تونسيال –المغاربية 

لاق بائن الحق في النفقة الذي يتمسك فيه غالبا بالمذهب المالكي، إذ أعطى للمعتدة من ط
 222المادة  طبقا لنصلم تكن كذلك  إذبحقها في السكنى  متى كانت حاملا واكتفى والسكنى

إذا  دون النفقة قة رجعيا يسقط حقها في السكنالمطلالتي تقضي بما يلي: "من م. أ 
انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول، المطلقة طلاقا بائنا إذا 

ن لم تكن حاملا، يستمر حقها في  كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وا 
 ".السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها

يجب على على أنه "لينص  من م. أ. ش 38الفصل في ي جاء أما المشرع التونس          
 الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها أثناء مفارقته مدة عدتها".

كان إذا حديد صورة الطلاق فيما بت أنه لم يقم وما يلاحظ على المشرع التونسي        
 السكنى كما فعل نظيره المغربييورد بجانبها  النفقة ولم بذكراكتفى  أنه ، كمااأو بائن ارجعي
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   ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

نص ويشمل حتى السكنى بمفهوم  القول،والجزائري، إلا أن تعريف النفقة واسع كما سبق 
 .29فصل ال

المعتدة من طلاق بائن في السكنى فقط، نص على حق المشرع الموريتاني أما           
تمكث المعتدة في بيت زوجها مدة العدة " من م. أ. ش. م 222المادة  وهو ما يتضح من

م. أ.  من 272رغما أنه نص في المادة  ،"ويمنع هذا الأخير إخراجها منه طيلة تلك الفترة
ى الدخول، حيث أن على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها إذا دخل بها أو دعته إل 1ش. م

 ،وجة معتدة من طلاق رجعيهذا التعبير لا يسري ولا يتفق إلا مع الحالة التي تكون فيها الز 
 ؟.طلاقا بائنال حكم وجوب النفقة للمطلقة في حين يبقى السؤال مطروحا حو 

 ثالثا: أسباب سقوط نفقة العدة.  

 .سقوط نفقة العدةالفقهية لسباب ( الأ1  

والسكنى، يدفعنا  الحالات التي تستحق فيها المطلقة نفقة العدة إن الحديث عن   
 الأسباب التي تكون سببا في الحرمان منها؟.   البحث عن

ففي الفقه الإسلامي لا تكون النفقة مستحقتا لكل زوجة وقعت فرقتها بسبها، كما لا    
قبل تسليمها النفقة  تكون مستحقا للزوجة المرتدة والناشز، والزوجة التي توفي عنها زوجها

 .2المستحقة لها

 .سقوط نفقة العدةالقانونية لسباب ( الأ8

 ما يفهم مـــــــن   إلا من خلالالأسباب هذه صراحة على لم ينص المشرع الجزائري و     

 

                                                   
تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا دخل بها أودعته للدخول بعد عقد على النحو التالي: " 272وجاء نص المادة  2

  ."صحيح بشرط كونه بالغا، وهي مطيقة، وليس أحدهما مشرفا على الموت
الحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة الاسلامية وقانون سية بوخام، آ. 282 -222د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  1
 .12ص ، 1992 -1992 ،جامعة أبو بكر بلقايد ،ماجستير، كلية الحقوقسرة الجزائري، رسالة الأ
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   ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 .1ق. أمن  22و  27المادتين  نص

: ويتعلق بالخلع إذ أجازت من ق. أ 39الوضع الأول والمنصوص عليه في المادة  -
 يمال نفسها بمقابل مالي دون أن تحدد ما يجوز أن يكون مقابلا عةهذه المادة للزوجة مخال
، النفقةبل مقاهذا فإنه يمكن للزوجة مخالعة نفسها ، وبناء على كذلكوما لا يجوز أن يكون 

 .يهاهذا الأمر سقط حقها ف ومتى اختارت

: أوجب المشرع من من ق. أ 61الوضع الثاني والمنصوص عليه في المادة  -  
سواء كانت  ،في بيت الزوجية وعدم الخروج منه طوال عدتهاالزوجة خلال هذه المادة مكوث 

المخالفة فإن  وبمفهومفي حالة الفاحشة المبينة، وعليه  وفاة إلا و منمعتدة من طلاق أ
 خروجها منه في غير الفاحشة المبينة يسقط عنها الحق في النفقة والسكنى.

تتعلق  ةيل عديداصأغفل تفعلى هذا وجب التنويه إلى أن المشرع الجزائري بناء     
، وعليه فإن ه مع الحضانةالنفقة، في وقت كان عليه أن يتعامل معها على نحو تعامل حكامبأ

 .2من ق. أ 111الصحيح هنا هو الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية حسب المادة 

 : ميراث المطلقة.رابعا    

إلى جانب النفقة التي تثبت للمطلقة بموجب عدتها قد يثبت لها أيضا خلال هذه     
  الفترة الحق في الميراث.

 تعريف الميراث ودليل مشروعيته.     (1      

حق قابل للتجزئة، يثبت لمستحقه بعد موت من كان "الميراث هو ( تعريف الميراث: أ       
 ى ورثته ــــــــانتقال الملكية من الميت إلكالزوجية والولاء"، أو "  و نحوهاله ذلك، لقرابة بينهما، أ

 

                                                   
السابق ذكره. المتضمن قانون الأسرة الجزائري 87/22القانون رقم   1  

.السابق ذكره المتضمن قانون الأسرة الجزائري 87/22القانون رقم    2 
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   ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 . 1ومعرفة ما لكل وارث من نصيب"

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ  ﴿ما جاء في قوله تعالى الكتاب من  ( دليل مشروعية الميراث:ب     
 يُوصِينَ  وَصِيَّةٍ  بَعْدِ  مِنْ  تَركَْنَ  مِمَّا الرُّبُعُ  فَ لَكُمُ  وَلَدٌ  لَهُنَّ  كَانَ  فَ إِنْ أزَْواَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  

 مِمَّا الثُّمُنُ  فَ لَهُنَّ  وَلَدٌ  لَكُمْ  كَانَ  فَ إِنْ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَركَْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ    دَيْنٍ  أوَْ  بهَِا
وْ  أَ  أخٌَ  وَلَهُ  امْرأَةٌَ  أوَِ  كَلالَةً  يُورَثُ  رجَُلٌ  كَانَ  وإَِنْ   دَيْنٍ  أوَْ  بهَِا تُوصُونَ  وَصِيَّةٍ  بَعْدِ  مِنْ   تَركَْتُمْ 

لِكَ  مِنْ  أكَْثَرَ  كَانُوا فَ إِنْ أخُْتٌ فَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ  
َٰ
 بَعْدِ  مِنْ   الث ُّلُثِ  فِي شُركََاءُ  فهَُمْ  ذ

 .2﴾ليِمٌ حَ  عَليِمٌ  واَللَّهُ  اللَّهِ  مِنَ  وَصِيَّةً  مُضَار   غَيْرَ  دَيْنٍ  أوَْ  بهَِا يُوصَىَٰ  وَصِيَّةٍ 

روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد ما ، السنة النبوية ومن    
الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ن عمهما فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما  معك يوم أحد شهيدا، وا 
، ي الله في ذلك"ضيقلا تنكحان إلا ولهما مال، قال: "مالهما، فلم يدع لهما مالا، و  ذأخ

أعطي ابنتي لله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "فنزلت آية المواريث، فبعث رسول الله صلى ا
 . 3"سعد الثالثان، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

 .4الفقهاءعليه  أجمعوهو ما     

 للزوجة ومن في حكمها. موجبات الميراث (8      

من المتفق عليه شرعا وقانون أن الزوجية تثبت التوارث كما تثبته صلة القرابة،     
 :5ويثبت في الأولى بتوافر الشرطين التاليين

                                                   
مدعمة بالأدلة الشرعية وقانون الأسرة الجزائري، دار الفجر،  الطلاق في الفقه المالكي، دراسة أكاديميةد. بلقاسم شتوان،  2

  .318ص )بدون سنة النشر(،  الجزائر، -قسنطينة

.21سورة النساء، الآية   2  
حمد الترميذي، ، م1921، باب: ما جاء في ميراث البنات، الحديث رقم: الترميذي في سننه، كتاب: الفرائضأخرجه  3

  .721سابق، ص مرجع 
  وما بعدها. 379سابق، ص القرطبى، مرجع أبي الوليد أنظر،  7
  .18ص مرجع سابق، آسية بوخاتم،  2
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   ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

عليه المادة  ت: سواء وقع الدخول أو لم يقع، وهذا ما نص( وجود عقد زواج صحيحأ      
 232وأكدته المادة  ،"يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع البناءمن ق. أ " 239

 ."إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجينمن ذات القانون "

إذا توفي أحد " من ق. أ 231: وهذا طبقا لنص المادة الوفاة( قيام الزوجية وقت ب      
الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، أستحق الحي منهما 

 الإرث".

 . المطلقات وحقهن في الميراث (8      

 اــا رجعيـــة طلاقــن المطلقــه بيــونميز فيه: ـــي الفقــي الميراث فــهن فــالمطلقات وحق (أ      

 والمطلقة طلاقا بائنا.

ثم يتوفى رجعيا يطلق الزوج زوجته طلاقا وفي هذه الحالة  :المطلقة طلاقا رجعيا -
م بين هيز منيدون تما زوجهالحالة أجمع الفقهاء على حقها في ميراث  ذهعنها، فأمام ه

 المطلقةوحجتهم في ذلك هي أن  ؛-حالة الصحة أو حالة المرض – 1الحالة التي مات فيها
دامت عدتها  هذا كله ما؛ 3"وَبُعُولتَُهُنَّ أحََقُّ برِدَِّهِنَّ "؛ لقوله تعالى: 2ةلزوجا لا تزال في حكم

 . 4انقضت سقط هذا الحق بالإجماع أيضا قائمة أما إذا

الحق فلزوجها يسري هذا الحكم حتى في الحالة العكسية والتي تموت فيها الزوجة، و    
 .5ميراثها في

                                                   
  .279، ص 2222 -ه 2719، مكتبة دار البيان الحديثة، السعودية، 2بن تيمية، موسوعة الإجماع، كتاب: العدد، ط ا 2
  .27، ص 1993 -ه2712ثار، القاهرة، دار الآ، 2محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ط أبي  1
.118، الآية البقرة سورة  3  
  .312، ص مرجع سابق ،د. بلقاسم شتوان 7
ساجدة عفيف محمد رشيد عتيلي، الطلاق التعسفي والتعويض عنه بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، رسالة  2

  .21، ص 1992ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 
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   ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 بخصوص هذه الحالة ميز الفقه بين حالة ما إذا حدث الموت: المطلقة طلاقا بائنا -      
 المرض:حالة الصحة وما إذا حدث في حالة في 

: إذا حدث الطلاق في حالة الصحة ثم مات الطلاق البائن في حالة الصحة - 
بائنا سواء كان الطلاق  -أي الزوج والزوجة –بالإجماع ا الميت محدهما فلا يرث الحي منهأ

 .1العلاقة الزوجية وذلك بسبب انقطاعبينونة صغرى أو كبرى، 

رض : ويطلق على هذا الطلاق الذي يقع في المالطلاق البائن في حالة المرض - 
، وقبل تحديد موقف الفقه من جواز التوارث أو "طلاق المريض مرض الموت" طلاق الفار""

 مرض الموت. المقصود بتوضيح من عدمه، سنقوم أولا الطلاقفي هذا 

   * مرض الموت: 

المرأة عن القيام بمصالحها داخل و  ؛2أضنا الرجل وأعجزه عن القيام بحوائجهفهو ما 
  .3البيت ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت

موت متى تحقق فيه وصفان الالتعريف فإن المرض يعتبر مرض هذا من  اانطلاقو    
 :4هماو أساسيان 

ذاته  دوب قد يرجع إلى طبيعة المرض في ح: حيث أن هذا الغلغلوب الهلاك فيه -
من الهلاك، كما لو وجد الشخص الذي لا  انه أن يجعل الشخص قريبأما من شأو إلى كل 

عدام كم بالإيعاني من شيء في حالة يغلب فيها الهلاك، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ح
 .في حقه

                                                   
 ، مرجعالحبيب بن طاهر .21، مرجع سابق، ص 2ج ابن عابدين، . 27، مرجع سابق، ص محمد النيسابوري أبي 2

  .271شافعي، مرجع سابق، ص محمد بن إدريس ال .82سابق، ص 
.229عبد الله بن محمود الموصلي، مرجع سابق، ص   2  
.132سابق، مرجع عبد الوهاب خلاف،   3  
.211 -212ص  مرجع سابق،، 2228، د. أحمد فراج حسين   4 
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هذا المرض راجع إلى المريض  : سواء كانأن يلحق مرض الموت مباشرة الموت -      
ذاته أو كان خارجا عن إرادته، وعليه فإن كل مرض يعقبه الموت غير أنه لا يغلب  دفي ح

 فيه الهلاك لا يمكن اعتباره مرض موت. 

 للفقه في ذلك قولان. :ميراث المطلقة طلاق فرار *       

ي طلقها ــــــــــــالتو : ويقضي هذا الفريق بعدم توريث المطلقة طلاقا بائنا الفريق الأول - 
ترجع إلى بينونتها  وحججهم في ذلك ؛1الشافعيةالبعض من  المرض، وهذا قول زوجها في

 .2قبل الموت والتي قطعت الإرث كالطلاق في الصحة

: على عكس الأول قضى بتوريث المطلقة بائنا في طلاق الفار، الفريق الثاني - 
وسواء تزوجت بعد  ،خرجت منها مكانت في العدة أوسواء إلى توريثها  المالكيةحيث ذهب 
لم  ماو العدة وبعدها إلى توريثها في في قول عندهم  الشافعيةو الحنفية وذهب  ؛3موته أم لا
ومن بين  ؛5ها ما لم تتزوج غيرهئإلى توريثها بعد انقضا الحنابلةفي حين ذهب  ؛4تتزوج غيره

شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن ابن حججهم في ذلك ما روي عن مالك عن 
وهو  ،أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمان بن عوف طلق امرأته البته

 .6منه بعد انقضاء عدتهابن عفان مريض، فورثها عثمان 

                                                   
  .277، ص مرجع سابقمحمد بن إدريس الشافعي،  2
.82أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق، ص   2  
.82 ، مرجع سابق، صمالك بن أنس الأصبحي  3  
.273، ص مرجع سابقمحمد بن إدريس الشافعي،  .222 -227، ص ، مرجع سابق2شمس الدين السرخسي، ج   4  
.312مرجع سابق، ص  الأحوال الشخصية، ،محمد أبو زهرة  5  
أبي الوليد سليمان بن خلف بن ، 2282الحديث رقم:  لاق المريض،باب: طكتاب: الطلاق،  أخرجه مالك في موطأه، 2

، دار الكتب العلمية، 2، ط 2المنتقى شرح موطأ مالك، )تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا(، ج  سعد بن أيوب الباجي،
 .372 -372 ص، 2222 –ه 2719لبنان، 
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 :1شروط هي 7ويشترط من أجل التوارث في مرض الموت   

 اتطلق فيه وعليه في الحالة التيأ( أن يكون الطلاق بائنا بعد الدخول الحقيقي:  
 .فرار من الميراث طلاقهذا اليعتبر  لاالزوجة طلاقا بائنا قبل الدخول 

ها أو طلب اع الطلاق برضإذا وقفوعليه ة: أن تكون الفرقة من غير رضا الزوجب(      
فرارا من  أن زوجها طلقها احتمال، لكون هذه الفرقة أدت إلى إزالة منها لم تستحق الميراث

 الميراث.

وراء الأهلية والمقصود من ج( أهلية الزوجة لاستحقاق ميراث زوجها وقت الطلاق:      
أن تتوافر فيها الصفة الشرعية، وهذه الأهلية لا تقتصر فقط على وقت وقوع الطلاق بل لابد 
أيضا من بقائها قائمة إلى وقت تحقق الموت فعلا، وبهذا فإن عدم أهليتها يجعلها غير 
جديرة باستحقاقه، كما لو أنها كانت غير مسلمة، ففي هذه الحالة هي في الأصل محرومة 

 ن الميراث لاختلاف ديانتها.م

من مرض الموت  الزوجفإذا حدث وأن صح د( أن لا يصح الزوج مطلقا من مرضه: 
 .ترثه مطلقته فلا خرآبسبب مرض موته  تحققبمرض ثان ثم أصيب ثم 

من  231برجوعنا إلى المادة ( المطلقات وحقهن في الميراث في التشريع الجزائري: 8     
المشرع الجزائري بحق المطلقة في الميراث في كل من عدة الطلاق  يتضح لنا إقرار ق. أ

وقبل صدور حكم الطلاق، وهو ما سار عليه موقف المحكمة العليا في قرارها الصادر 
 .  12/21/22232بتاريخ 

 

 

                                                   
المالية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، حقوق المطلقة صلاح الدين زيدان،  1

 -122ص ،1992 -1992كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
128 .  

  .23، ص 1 ، ع2222، م. ق، 292777، ملف رقم 12/21/2223م. ع، غ. أ. ش،  أنظر، 1
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إلا أن ما يمكن ملاحظته هو  ،الفقه فيما قضى به اومنه فإن المشرع والقضاء ساير     
التوارث في الحق في  وذلك عندما رتب عليهبين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  الخلط
 .قلا تثبت للمطلقة البائن هذا الح ليكون بذلك خالف أحكام الشريعة الإسلامية التي ،العدة

وعلى هذا يأتي العمل بأحكام الشريعة ، الفار فهو ما سكت عنه قأما طلا    
لقرارات وهذا ما تؤكده الاجتهادات وا، من ق. أ 111الإسلامية لسد الفراغ طبقا لنص المادة 

غلبت رأي الجمهور في توريث المطلقة في مرض الموت، وهو ما ت به و ذالقضائية التي أخ
أن والذي جاء فيه " 22/93/2228اريخ ادر بتيتضح من خلال قرار المجلس الأعلى الص

المرض مهما كانت خطورته، لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق، ما عدا إذا كان القصد من 
 الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من الميراث.

   .1ن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة، طبقوا صحيح القانون"إومن ثم ف    

 الفرع الثاني: نفقة الإهمال.      

نفقة الإهمال، وعن المقصود بها ودليل  أيضاتثبت للمطلقة  إلى جانب نفقة العدة    
 أدناه. بنودفي المشروعيتها هو ما سنعالجه 

 البند الأول: تعريف نفقة الإهمال.    

     دعوى الطلاق صدور حكم فيالزوجة منذ وقت إذا كانت النفقة التي تستحقها     
ذا كانت النفقة تأخذ المعنى الذي تطرقنا له  -أي طوال مدة العدة - تسمى بنفقة العدة، وا 

 فإن نفقه الإهمال كما يفهم من اسمها، هي تلك ؛2سابقا، وبما أن الإهمال يراد به الترك
 الزوجيةحكم بحل الرابطة ور الى صدـــــــــــــــــــــالنفقة التي تستحقها الزوجة طوال الفترة السابقة عل

 

 

                                                   
 .28، عدد خاص، ص إ. ق. غ. أ. ش، 222222رقم  ، ملف22/93/2228، غ. أ. ش، م، عأنظر،  2

 2  .222سابق، ص مجمع اللغة العربية، باب: الهاء، مادة: همعت، مرجع 
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همال زوجها لها  .1نتيجة ترك وا 

 البند الثاني: حكم نفقة الإهمال.    

 أولا: حكم نفقة الإهمال في الفقه.    

نفقة الإهمال من عدمه بعد الاختلاف الذي قام قد اختلف الفقهاء حول وجوب ل    
 على أن نفقة الزوجة تعتبر دينا في المالكية والشافعية والحنابلة اتفقتكيف طبيعتها، ف حول

ن لم يحكم بها القاضي، وعليه  ذمة زوجها من وقت وجوبها وامتناعه عن أدائها، حتى وا 
 . 2إلا بالأداء أو الإبراءكانت واجبة على الزوج لزوجته لا تسقط من ذمته  متى

وَعلََى  ﴿ما جاء في قوله تعالى:  على ما ذهبوا إليه علىستند الفقهاء الثلاث وقد ا    
وَمَنْ قدُِرَ   سَعَتِهِ مِنْ   ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ ﴿وقوله أيضا: ؛ 3﴾الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ 

 .4﴾فَ لْيُنْفِقْ مِمَّا آتَ اهُ اللَّهُ عَليَْهِ رزِْقهُُ  

زوجة أن ترجع على الزوج وتطالبه بنفقة للإلى أنه ليس  الحنفيةفي حين ذهبت     
سابقة لعدم ثوبت هذه الأخيرة دينا في ذمته، فالدين في نظرهم لا يكون كذلك إلا من تاريخ 

زوجة الحق في المطالبة بكل نفقة سابقة على لجؤها إلى لل، وعليه ليس حكم القاضي به
 .5شهر ما كان دونالقضاء إلا 

    ثانيا: حكم نفقة الإهمال في التشريع الجزائري.    

 من ق. أ 89ادة ـــــــــري بموجب نص المـــــــي التشريع الجزائــــــــــــتقررت نفقة الإهمال ف    

                                                   
قوق، جامعة أبو دكتوراه، كلية الح أطروحةدراسة مقارنة، ، رشيد مسعودي، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري 2
  .27، ص 1992 -1992ر بلقايد، كب
. منصور البهوتي، 122 -129. الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص 723الحسن البصري، مرجع سابق، ص  أبي 1

  .1832 -1839كاشف القناع على متن الإقناع، مرجع سابق، ص 
.133سورة البقرة، الآية  3   
.2سورة الطلاق، الآية  7   
  .322، مرجع سابق، ص 2، ج ابن عابدين 2
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تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة "
 ".سنة قبل رفع الدعوى لا تتجاوز

 إذ عالج المشرع الجزائري بمقتضى هذه المادة الأمور التالية:    

: فالأصل العام يقضي بأن النفقة لا تستحق إلا من الأصل العام في تحديد النفقة( 1
لى غا  .ية صدور حكم فيهاتاريخ رفع الدعوى وا 

لمدة في ابجواز الحكم بالنفقة  : يقضي هذا الاستثناء( الاستثناء في تحديد النفقة8
 :بأمرينمشرع استحقاق هذه الأخيرة ، وقد قرن الىالتي تسبق رفع الدعو 

على زوجته حيث أنه أمام إقراره لا يثور  وجود بينة تثبت عدم إنفاق الزوج أولهما    
ن كان من النادر حدوثه، إلا أن الإشكال يطرح في الحالة العكسية، وهنا على  أي إشكال وا 

 إلا أنه ؛1بينة إذ لها أن تستعين بشهادة الشهود من جيران وأقرباء وغيرهمال تقيمالزوجة أن 
أمام العزوف الذي لحق بالشهادة من طرف المجتمع بحجة عدم التدخل في شؤون الغير 

دي إلى ضياع حقها أمام عدم ؤ الإثبات، الأمر الذي قد ييجعل الزوجة تواجه صعوبة في 
ذ له إالذي يثقل كاهل الزوجة  العبءذا د أي بينة، وعلى هذه فللقاضي التخفيف من هو وج
 .2لدلالة على إهمال الزوجلمثلا بقرينة لجوء الزوجة إلى الطلاق فهي قرينة كافية  يكتفي أن

مر الثاني فهو استحقاقها لمدة سنة قبل رفع الدعوى، وفي تحديد المشرع أما الأ    
فتح الباب ينه في ذلك، فلو فرضنا أنه لم يقم بذلك فإ ة المشرعإصاب فأرىوضبطه للمدة 
ات من أجل المكر والانتقام من أزواجهم بتحديدهم المدة كل حسب لزوجأمام اعلى مصرعيه 

 سلطتها التقديرية.

                                                   
.172سابق، ص نعيمة تبودوشت، مرجع   1  
ماجستير، كلية رسالة المنازعات المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري،  ،لاتي محمد 1

  .22، ص 1991 -1992الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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مبادرة  ما يقتضي وهو بالحكم بالنفقة غير ملزم القاضيإن  :تحديد النفقة( أساس 8
وللقاضي أن يحكم "ضمن عبارة  89، وهو ما تؤكده المادة الزوجة في المطالبة بها
 ".باستحقاقها بناء على بينة

بناء على هذا فسقوط حق الزوجة في نفقة الإهمال يكون مرهون بعدم مطالبتها     
ا ــــــــلقاضي لا يحكم بأكثر ممالقاضي ملزم بالحكم بما طلب منه فقط عملا بقاعدة ابها، لأن 
حالة النشوز كما تسقط أيضا في  ؛1من ق. إ. م. إ 2ف  12طبقا لنص المادة  طلب منه

خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الزوج  ،التي تخرج فيها الزوجة عن ولاية وطاعة زوجها
 .2دامت في عصمته لى زوجته ماملزم بالإنفاق ع

 

 

 

 

                                                   
المتضمن قانون الإجراءات المدنية )ج.  2222يونيو  8ه الموافق لـ 2382صفر  28المؤرخ في  22/227الأمر رقم 2

ه  2712صفر  28المؤرخ في  92 -98بالقانون رقم  ( المعدل والمتمم218، ص 72، ع 3، س 2222ر. ج. ج لـ 
، 12، ع 1998أبريل  13ه الموافق لـ  2712ربيع الثاني  22)ج. ر. ج. ج المؤرخة في  1998فبراير  12الموافق لـ 

  وما بعدها(. 3، ص 72س
، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر أطروحةالقضائي،  والاجتهادالطلاق بين أحكام التشريع  ،عبد الفتاح تقية 1

 .  222، ص 1992-1992
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 المبحث الثاني: التعويض عن الطلاق والمتعة.

في طلب التعويض كما  بسببه الحقيتقرر لها قد إيقاع الطلاق على المطلقة  إن    
 التعويض الحالات التي تستحق فيهاقد يتقرر لها الحق في طلب المتعة، ومن أجل معرفة 

جاء المطلب الأول  هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب متقس ،التي تستحق فيها متعةوالحالات 
المطلب  في حين تعرضت فيلمتعة، جاء في االمطلب الثاني و لتعويض عن الطلاق ا في

 لعلاقة التي قد تربط بين التعويض عن الطلاق والمتعة.لحديث عن االثالث ل

 المطلب الأول: التعويض عن الطلاق.     

، إلى جانب الفرع الأولفي  الطلاق التعسفيوفيه نتطرق إلى التعويض عن     
 .الفرع الثالثفي  والنشوز الفرع الثانيفي  التعويض عن التطليق

 الفرع الأول: التعويض عن الطلاق التعسفي.    

ره إلى ل من تعريف الطلاق التعسفي ومعاين هذا الفرع إلى كموتم التعرض ض    
 .كما هو موضح في البنود أدناه جانب صوره والتعويض عنه

  البند الأول: تعريف الطلاق التعسفي.    

من خلال هذا البند قبل التطرق إلى التعسف في الطلاق تم التعرض لفكرة التعسف     
 في استعمال الحق.

 أولا: التعسف في إستعمال الحق.    

من عسف، فيقال عسف عن الطريق يعسف أي مال  خوذمأالتعسف في اللغة     
 . 1وعدل، وعسفه تعسيفا: أتعبه. وتعسفه: ظلمه، واتعسف: انعطف. والعسوف: الظلوم

                                                   
فصل:  المحيط، )تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة(،القاموس بادي، آمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  2

. ابن منظور، باب: العين، 832، ص 1992 -ه 2712 )بدون بلد الطبع(، ، مؤسسة الرسالة،8ط  مادة: عسف، العين،
 .1273، ص ، مرجع سابق33مادة: عسف، ج 
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تلك التعاريف التي جاء بها الفقهاء  أما في الاصطلاح فإنه لم يرد له تعريف إلا          
انطلاقا من قاعدة مؤداها أن الحقوق في  ،من الأصول الإسلامية القديمة له المحدثين بالرغم

الشريعة الإسلامية هي وسيلة لتحقيق المصالح ودرء المفاسد حيث أن كل إستعمال لهذه 
ذي تقوم ـــالأصل ال ههدملالحقوق بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية يعتبر باطلا 

ل بن سليمان عن موسى بن عقبة وهذا ما يتلخص في ما روي عن فضي ؛1هذه الأخيرةه علي
سحاق بن يحي بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إعن 

 .2"لا ضرر ولا ضرارقضى أن "

 :ليفهناك من عرفه بما يأما في تعريف الفقهاء المعاصرين     

 .3إدخال الضرر بغير حق"الدكتور محمد زكي عبد البر بـ " يعرفه    

 الاستعماليراد بالتعسف في إستعمال الحق ذلك " ويعرفه الشيخ أبو زهرة بقوله:    
 .4غير مشروع، بمعنى مجاورة الحق حين مزاولة الإنسان له"

 معايير تنقسم إلىإلى نظرية التعسف في إستعمال الحق ولقد أخضع الفقهاء     
 ة:مادي أو ةموضوعي ومعايير ةأو معنوي ةنفسي معايير

عوامل النفسية الداخلية ذلك المعيار الذي ينظر فيه إلى ال المعنويالمعيار ب فيراد         
إيقاع الضرر أو وبالتالي ،تصرف في حقهالإرادة صاحب الحق ودفعته إلى  تالتي حرك

 

                                                   
 الإسلامي ومدونة الأحوال الشخصية، مجلة الميادين،الحسين بلحساني، مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه  2

 . 127ص  ،2288عدد خاص،  جامعة محمد الأول،
 ،ابن ماجة ،1379أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر جاره، الحديث رقم:  1

  .121سابق، ص مرجع 
دراسة تأصيلية ، سف في إستعمال الحق في مجال الإجراءات المدنيةعبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز الصعب، التع 3

 .22، ص 1929منية، دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأ أطروحةمقارنة تطبيقية، 
، السنة 11ع  جامعة النيلين، د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، التعسف في إستعمال الحق وتطبيقاته، مجلة العدل، 7

 .17 -13التاسعة، ص 
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وفيه يعتبر الشخص متعسفا في إستعمال حقه متى تعمد تحقيق مصلحة غير مشروعة، 
 .1إيقاع الضرر واستعمل هذ الأخير لغير غرضه المخصص له

أما المعيار المادي فهو المعيار الذي يعمل على إقامة موازنة بين ما يجنيه     
اتين المصلحتين ـوازن بين هـن منفعة ويحققه من ضرر، وعليه متى اختل التـالحق م صاحب

 .2الضرر فاحشا أعتبر الأمر تعسفا في إستعمال الحقن اـوك

بموجب نصوص القانون وقد ذهب المشرع الجزائري إلى تقرير هذه النظرية     
يشكل الاستعمال " موقفه منها ي تدعمالت . ممكرر من ق 217المادة وذلك في  ؛3المدني

 التعسفي للحق خطأ لاسيما في الأحوال التالية:

 ،وقع الضرر بقصد الإضرار بالغير اإذ -1     

 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.  -8     

 ."إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -8     

 كانتخذ سلوك صاحب الحق إحدى الصور أعلاه امتى انطلاقا من هذه المادة     
 في إستعمال الحق. اتعسفم

بعدما تعرضنا للأحكام العام المتعلقة بالتعسف في إستعمال الحق ما بين الشريعة     
 والقانون، سننتقل إلى دراسة هذه النظرية على الطلاق.

 

 
                                                   

 .82بن عبد الله عبد العزيز الصعب، مرجع سابق، ص عبد العزيز  2
  .32سابق، ص ساجدة عفيف محمد رشيد عتيلي، مرجع  1
المتضمن القانون المدني )ج.  ،2222سبتمبر  12الموافق لـ ه 2322رمضان عام  19المؤرخ في  22/28مر رقم الأ 3

 12 المؤرخ في 92/92(، المعدل والمتمم بالأمر رقم 229، ص 28ع  ه،2322رمضان  17المؤرخة في  ر. ج. ج
مايو  23الموافق لـ  ه2718ربيع الثاني  12في  ةالمؤرخ)ج. ر. ج. ج  1992مايو  23 الموافق لـ ه2718ربيع الثاني 

 .(3، ص 32، ع 1992
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 التعسف في الطلاق.ثانيا:     

وهذا  ؛1الطلاق المكروه أو الطلاق الحرام باسموهو ما يعرف في الفقه الاسلامي     
كثير بن عبيد، عن محمد ما روي عن ل ، وهذالأن الأصل في الطلاق إنما هو المنع والحظر

الله النبي صلى ن ــن ابن عمر، عــ، عدنارن محارب بن ــع ،معرف بن واصلبن خالد، عــن 
 .2الطلاق" تعالى أبغض الحلال إلى الله" عليه وسلم  قال:

 فيه هو أنه لا يكون مباحا إلا للحاجة التي تسنده على سبب شرعي الاستثناءأما           
لا   .3طلاق تعسفي ومنهفي إستعمال الحق  اتعسفكان  وا 

وهو إقدام الزوج على إنهاء الرابطة الزوجية أمام عدم وعليه فالطلاق التعسفي     
وهو المعنى الذي  دي إلى إلحاق الضرر بالزوجةؤ د يمما ق ،هائسبب يبرر إنها أيوجود 
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم " من ق. أ 21نص المادة من يفهم 

 ".للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها

 الثاني: معايير الطلاق التعسفي.البند           

لا بد من أن يتوافر في  الطلاق من عدمه في إيقاعالزوج تعسف  من أجل معرفة         
بها  ذجاء بها الفقه الإسلامي والتي أخجملة من المعايير وهي ذات المعايير التي ه سلوك

 .4من ق. م مكرر 217ئري في نص المادة المشرع الجزا

 .الإضرار بالغيرأولا:     

زوج من طلاق يقصد ال ومنه فإن كلوالغير في الطلاق التعسفي يراد به المطلقة،          
كان استعماله لهذا الحق تعسفيا، ومن المعلوم بهاإلحاق الضرر  وراء ايقاعه على المطلقة

                                                   
. 71سابق، ص آسية بوخاتم، مرجع   1  
ص مرجع سابق، ، أبي داود، 1228باب: كراهية الطلاق، الحديث رقم: كتاب: الطلاق،  أبي داود في سننه،أخرجه  1

122. 
.122سابق، ص ، مرجع الحسين بلحساني   3  
.السابق ذكره الجزائري المدنيقانون الالمتضمن  22/28مر رقم الأ  4 
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 أن القصد أو النية هي شيء خفي لا يسهل الكشف عليه ولا تبينه بسهولة، الأمر الذي
 .1إثباتهمن أجل ستعانة بمعايير مادية يقتضي الا

 .ثانيا: اختلال التوازن    

 فائدة التي سيجنيها صاحب الحق منويتحقق هذا الاختلال في حالة ما إذا كانت ال   
 ضئيلة مقارنة مع ما قد يتسبب فيه من ضرر للمطلقة. -أي المطلق -وراء إستعمال حقه 

 .الغرضثالثا: عدم مشروعية     

كان استعماله في غير ما هو مسموح له به  حقه في الطلاقالمطلق فمتى استعمل    
 ا.يلهذا الحق تعسف

 البند الثالث: صور الطلاق التعسفي.     

الطلاق الموت و قد يتخذ الطلاق التعسفي صورا عدة، من بينها الطلاق في مرض     
 هنانقتصر  ؛2أحكام طلاق مريض مرض الموت من غير مبرر شرعي، وبعدما تعرضنا إلى

 على الصورة الثانية فقط.

 الطلاق من غير مبرر شرعي: - 

لزوج وجعل بيده الحق في حل الرابطة الزوجية بإرادته اشرع الجزائري لقد منح الم          
لزوجة في طلب اإلا أنه قرن هذا الحق بحق ، من ق. أ 78دة طبقا لنص المادة المنفر 

التعويض عن هذا النوع من الطلاق متى اقترن بتعسف ولم يستند إلى أي مبرر شرعي، 
 اجتماعية سبابأ هناكومن بين الأسباب التي يعتبر معها الزوج متعسفا في إيقاع الطلاق 

        الأسباب بعض  سنكتفي بذكر الطلاق  أسباب   موضوعه ليس   بحثنا  بما  أنطبيعية، و و 

 

                                                   
  .72، ص 1997، 7 ع جامعة أدرار، والقانون والقضاء، مجلة الحقيقة،صالح حمليل، نفقة المتعة والتعويض بين الفقه  2

.ذه الرسالةمن ه 78 الصفحةأنظر،   2 
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

كان طلاقه  والتي متى أوقع الزوج الطلاق فيها -طبيعيةوالثانية  اجتماعيةالأولى  -
 .1تعسفيا

 السكن المستقل.الحالة الأولى:     

ويها أيلها سكن مستقل  الحق في توفيرالزوجة  إن ايقاع الطلاق بسبب طلب    
 ستقل لا يعد سببا شرعيا يمكنه منالسكن المطلب لأن  يعتبر طلاقا تعسفيا،وي أولادها أوي

خاصة وأن هذا الأخير يعتبر حقا من الحقوق المكفولة لها شرعا، وهذا ما  الطلاق طلب
 .23/92/22222المحكمة العليا في قرارها الصادر في كرسته 

 الحالة الثاني: عدم عذرية الزوجة.    

بأنه:  12/92/2287لس الأعلى في جاء في إحدى القرارات الصادرة عن المج    
خذ بعين الاعتبار طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد بكرتها ؤ لا ي من المقرر شرعا أنه"

إذا كان الزوج قد اشترط ذلك في عقد الزواج، ومن ثم فإن النعي على قبل البناء بها، إلا 
قرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير 

كتشاف أن محله ويستوجب الرفض، ولما كان الطاعن لم يذكر الوسيلة التي توصل بها إلى ا
الزفاف فاقدة البكارة، رغم عدم مباشرتها جنسيا كما يزعم، فإن قضاة  لةيل زوجته كانت قبل

الاستئناف بقضائهم في الدعوى بالطلاق وتقرير حقوق المطلقة التزموا بتطبيق الأحكام 
 .3الشرعية"

فمن خلال هذا القرار يتضح لنا جليا عدم إمكانية إيقاع الزوج للطلاق لهذا السبب     
 . فيه يكون متعسفا عقد الزواج، وعليه فإن بإيقاعهوأن اشترطه في خاصة وأنه لم يسبق له 

 

                                                   
مسعودة نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  2

  .229، ص 1929 -1992الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
 .299، ص 1 ، ع2222، م ق، 222231ملف رقم  ،23/92/2222، غ. أ. ش، م. عأنظر،  1
  .22، ص 7، ع 2282ق،  .، م33222، ملف رقم 12/92/2287غ. أ. ش،  م. ع،أنظر،  3
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 البند الرابع: الطلاق التعسفي والتعويض عنه.    

أساسا في التعويض،  تتمثلعلى من وقع عليه مادية  اآثار  يرتب الطلاق التعسفي    
قد اتفقوا على عدم أحقية التعويض لعلماء أن ا نشير إلى شروطه وكيفية تقديرهوقبل توضيح 

  .عكسيةال وجوبه من عدمه في الحالة تعسف، إلا أنهم اختلفوا علىالمقابل عدم وجود 

ن خر يذهب إلى نفيه حتى آرأي يجيز التعويض في حالة التعسف ورأي فهناك      وا 
 :أسس أعتمد عليها في تبرير موقفه موكان لكل منه ؛1التعسف وقع

أن الأصل في الطلاق الحظر،  تقرير التعويض على أسس الرأي الأول فيتتمثل ف    
إلى كل من المسؤولية العقدية والتقصيرية ستندوا وأن الطلاق تصرف انفرادي، أيضا ا

 .2طلاقالستعمال حقه في تعويض، وأخيرا تعسف الزوج في إيوجب الكأساس 

وعدم  ،الطلاقالرجل في تعود إلى حق عدم تقريره في أما أسس الرأي الثاني ف    
كان التعويض، إلى جانب كون الضرر في الطلاق لا يلحق المرأة وحدها، كما قالوا ر توافر أ
 .3متعددة التعويض لا دليل له ويرتب أضرار بأن ا

 التعسفي. أولا: شروط التعويض عن الطلاق    

 ةنعدام الكامل للمصلحة شرعيلاويتحقق ذلك با :تعسف الزوج في إيقاع الطلاق -1
كانت أو عقلانية أو منطقية، كما لو أقدم على تطليقها حتى يتسنى له الزواج من غيرها، أو 

 .4الطعام لأصدقائه السكارى تهيءأنها رفضت أن  بسببيطلقها 

 

                                                   
، دار 2، متعة المطلقة وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، ط د. جميل فخري محمد جانم 2

  وما بعدها. 192، ص 1992الحامد، الأردن، 
 8، ص 2228دار المكتبي، سوريا،  ،2 لمزيد من التفصيل أنظر، د. محمد الزحيلي، التعويض المالي عن الطلاق، ط 1

  وما بعدها.
  وما بعدها. 229 سابق، صصلاح الدين زيدان، مرجع ، أنظرلمزيد من التفصيل  3

.392، ص  2222، دار هومة، الجزائر، 3الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط عبد العزيز سعد، الزواج و    4 
 

23 



 

  

 

  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

                                                                  ف في الطلاق أن يرتبط حديثنا مباشرة                                                                                           ومن المفروض عندما نتحدث عن التعس   
ما من شأنه أن يحدد  يدياكذلك، إلا أنه لم يقع بين  بحالات معينة جرى العمل على اعتباره

لنا هذه الحالات في القانون الجزائري، فيما عدا تلك الحالات التي استقر الفقه الإسلامي 
وجرى على تصنيفها من قبيل الطلاق التعسفي، كما لو طلق الزوج زوجته في حالة حيض 

 .1أو في طهر مسها فيه، أو طلقها ثلاثا ءانفس أو هي

سواء كان هذا الضرر ماديا أو  :من وراء الطلاقأن تصاب الزوجة بضرر  -8     
معنويا، حيث أن الضرر المعنوي ثابت ولا يثير أي إشكال بما أنه يتجسد دائما في تدهور 
الحالة النفسية للمطلقة تعسفيا، غير أن الصعوبة تتجسد في الضرر المادي لأن الزوجة 

المادي ترك أمثلة الضرر  مجبرة على إثباته بإقامتها الدليل على صحة ما تدعيه، ومن
 .2مقابل زواجها أولادهاإدارة شؤون الأسرة وتربية في  تهاغبر  بسبب وظيفتهاالزوجة 

وهذا الشرط هو شرط ضمني، يستخلص من  :وقوع الطلاق من غير رضا الزوجة -8
الشرطين السابقين لاسيما الشرط الأول، فتعسف الزوج ومبادرته في إيقاع الطلاق دليل على 

 أن الزوجة مجبرة على أن ترضخ لهذا الطلاق.

 من ق. أ. 21تستفاد من نص المادة  الشروطوهذه      

 ثانيا: تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي.     

إلا أن العادة  ضمن نصوص قانون الأسرة ما يبين لنا كيفية تقديره، المشرعلم يوضح     
وفقا لأحكام  ؛3التقديرية مراعيا في ذلك عدة أمورالقاضي سلطة ه لجرت على إخضاع
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق منه " 232 المادة القانون المدني في

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم  128و 128المصاب طبقا لأحكام المادتين 
يحتفظ للمضرور أن   بصفة نهائية، فله  يقدر مدى التعويض  وقت الحكم أن  يتيسر له

                                                   
.137سابق، ص ، مرجع مبروك المصريد.   1  
.  392سابق، ص عبد العزيز سعد، مرجع   2  
.783، ص 1، ع 1992، م. م. ع، 328229، ملف رقم 21/92/1992أنظر، م. ع، غ. أ. ش،    3 
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وهذا لأن مسألة  "،بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير
حصر مبلغ التعويض عن الضرر سواء كان ماديا أو معنويا تبقى مسألة نسبية لا يستند 

نما يراعى فيها فيها إلى مدخول الزوج ووضعه ا مقدار الضرر نفسه لاقتصادي فقط، وا 
   .1والشخص الذي وقع عليه الضرر وهما عنصران قد يختلفان حسب الأوضاع

 دفع التعويض عن الطلاق التعسفي.ثالثا: طريقة       

أكثر من ذلك لم يحدد لنا حتى ى لم يوضح لنا المشرع كيف تكون، هي الأخر      
معا كما الضررين كان ماديا أو معنويا، ولعله يقصد إذا الضرر الواجب التعويض عنه فيما 

الأمر  ؛2العدول عن الخطبة الناتج عنالحال بالنسبة لتعويض الضرر المادي والمعنوي هو 
لسد الفراغ والتي يحدد لنا فيها المشرع طريقة  أحكام القانون المدنيإعمال  يقتضيالذي 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح " من ق. م 231الدفع في نص المادة 
 ...".كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا أن يكون مقسطا،

 ويض عن التطليق.الفرع الثاني: التع     

لزوجة أيضا امنح حق في إيقاع الطلاق على الزوج وحده بل المشرع اللم يقصر      
 27و  23في نص المادتين  الحق في حل عقد الزواج بطلب منها وفي حدود ما هو وارد

 .من ق. أ 78انطلاقا من نص المادة وهذا  من ق. أ

نجدها جاءت باسم التطليق كمسمى لأحد  ق. أمن  23المادة  ورجوعا إلى نص    
 ، وعددت لنا الأسبابيا من قبل الزوجةالصور التي تتيح طلب حل الرابطة الزوجية انفراد

 :3لها على النحو التاليالموجبة 

 

                                                   
.392ص سابق، عبد العزيز سعد، مرجع   1  
... إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي ق. أ والتي جاء فيها: " 3في فقرتها  2وهذا وفقا لم تقضي به المادة  1

   ".الحكم له بالتعويضأو معنوي لأحد الطرفين جاز 
 3  .السابق ذكره المتضمن قانون الأسرة الجزائري 87/22القانون رقم  
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 .الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج( عدم 2          
( الهجر في المضجع فوق أربعة 3 .العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج (1

( الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة 7 .أشهر
م مخالفة الأحكا (2 .مرور سنة بدون عذر ولا نفقة( الغيبة بعد 2 .العشرة والحياة الزوجية

 .ارتكاب فاحشة مبينة (2 .-المتعلقة بشروط تعدد الزوجاتو  –أعلاه  8الواردة في المادة 
 .     ( مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج2 .الشقاق المستمر بين الزوجين (8

 وأخيرا، كل ضرر معتبر شرعا. (29

 ةالتطليق ملتمس ةإلى القضاء طالبالزوجة أن تلجأ ب ولأجلها يمكن لهذه الأسبا     
يجوز للقاضي في " مكرر من ق. أ 23التعويض عن الضرر اللاحق بها طبقا لنص المادة 

هذا لأنها  ،"ابه ة بالتعويض عن الضرر اللاحقحالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلق
هذه الأسباب،  وطأةزوجها إنما هي مجبرة تحت  فراقي وضع يسمح لها بالخيار في ليست ف

بن داود عبد وعليه فإن تقرير التعويض لها يرجح كفة المساواة، لأنه وحسب رأي الأستاذ 
 .1خر فوق ضرر طلبها التطليقآأن تتحمل المطلقة ضررا  ةوااالقادر من اللامس

الحكم المشرع في هذه الحالة للقاضي  إجازة ونلاحظ من خلال المادة أعلاه         
 217في المادة أيضا كما فعل كما في الطلاق التعسفي،  هب بالحكم بالتعويض وعد الزامه

 إلى خلق نوع من التعارض يقتضي إعادةأن يؤدي حسب رأينا وهو من شأنه ؛ 2من ق. م
 .النظر فيها مما يتماشى مع غيرها

 النشوز. الطلاق بسبب الفرع الثالث: التعويض عن     

في الحقلزوجة اوز، هي صورة أو وسيلة أخرى تعطي حل عقد الزواج بسبب النش         

 
                                                   

 دد، الوجيز في شرح قانون الأسرة، موسوعة الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات الاعلامية، ععبد القادر بن داود 2
  .223، ص 1997خاص، 

 للغير يلزم من كان سببا في حدوثهكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا  "والتي جاء فيها بأنه:  1
 ."بالتعويض
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عند من ق. أ " 22د الزواج بإرادتها المنفردة، وهذا ما هو مستفاد من نص المادة عقحل 
 ".نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر

نفراد المشرع في المادة أعلاه على النشوز كوسيلة تمكن الزوجة من الافبعدما نص     
حتى بتوضيح حالاته أو أسبابه كما فعل مع  ولا هتعريفب قملم ي، فإنه في حل عقد الزواج

 التطليق تاركا الباب مفتوحا أمام الاجتهاد القضائي.

كام عقد الزواج ففي تعريف النشوز يعرف على أنه عدم امتثال أحد الزوجين لأح    
متناعها الراجع لامثال النشوز الصادر من الزوجة و حكام القضائية الملزمة له، الأورفض 

عن الالتحاق ببيت الزوجية دون أي مسوغ شرعي، أما مثال نشوز الزوج فيتجسد في كل 
 .1إخلال من شأنه الامتناع عن القيام بالواجبات الزوجية كعدم توفير المسكن الشرعي

ا عن الحالات التي يثبت فيها النشوز من عدمه ومن ثم تقرير الحق في أم    
 مة العليا في قراراتها:كالتعويض الحالات التالية والتي قضت بها المح

من المقرر قانونا أنه نه "الذي قضت فيه بأ 12/97/2228القرار الصادر بتاريخ  - 
 المتضرر.عند نشوز أحد الزوجين، يحكم القاضي بالطلاق للطرف 

أن الطاعن ثبت نشوزه، بامتناعه عن توفير  -في قضية الحال –ومتى تبين     
 السكن المنفرد المحكوم به للزوجة، وتعويضها، طبقوا صحيح القانون.  

 .2ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن"    

من المقرر قانونا، أن الزوجة تستحق وجاء فيه " 12/97/2223الصادر في القرار  - 
التعويض، في حالة نشوز الزوج أو تعسفه في الطلاق. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا 

 المبدأ يعد مخالفا للقانون.

                                                   
، ديوان المطبوعات الجامعية، 3 ط ، الزواج والطلاق،2 ري، جئ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزاد. العربي بلحاج 2

  .392، ص 1997 الجزائر،
 .277 خاص، ص دد، إ. ق. غ. أ. ش، ع282112ف رقم ، مل12/97/2228، غ. أ. ش، م. عأنظر،  1
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 للمطعون ضدها أن قضاة الموضوع قضوا -في قضية الحال –ومتى تبين   
فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا  يحصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز.بالتعويض دون أن 

 .1القانون، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا"

إلى أنه نشير وعن كيفية دفع هذا التعويض وتقديره في كل من التطليق والنشوز    
في ذات  نها يشتركانلأق ا ما يسري على التعويض عن التعسف في الطلاميسري عليه

القاسم وهو التعويض وعليه نحيل الحديث عن هذين النقطتين إلى الشق المتعلق بهذا 
 .2الأخير

  المطلب الثاني: المتعة.   

تكاد تخلو من المتعة، وعليه الجزائري ونشير هنا إلى أن نصوص قانون الأسرة    
 -الأسرة المغربية مدونة -يعات المغاربيةمية وأحكام التشر مستعينين بأحكام الشريعة الإسلا

التي تأخذ بالمتعة سنقوم بسد الفراغ التشريعي الذي  -مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية
 يلحقه.

 الفرع الأول: تعريف المتعة ودليل مشروعيتها.   

خصص البند الأول منه لتعريف المتعة في حين جاء البند الثاني للبحث في دليل    
 مشروعيتها.

 البند الأول: تعريف المتعة.   

  .لغةفي الالمتعة تعريف  أولا:   

 ويقال ق من المتاع أي المنفعة، ومتعت المطلقة بالشيء لأنها تنتفع به،سم مشتا هي  

 

                                                   
 .121 ص عدد خاص،، إ. ق. غ. أ. ش، 129722، ملف رقم 22/22/2228، غ. أ. ش، م. عأنظر،  2

.هذه الرسالةمن  22 -29الصفحة أنظر    2 
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 .1بمعنى تمتعتأمتعت بمالي 

 .2وعليه فمتعة المرأة هي ما وصلت به بعد الطلاق وقد متعها تمتيعا   

 المتعة في الشرع.تعريف ثانيا:    

 ةــد حصول الفرقــما يعطيه الزوج لزوجته بع"من بين التعـــاريف التي تعرف بهـا أنها   
 التي الوحشةلنفسها وتعويضا لها عن  بايثياب أو ما يقوم مقامها، وذلك تطي بينهما من

 .3تلحقها جراء الفرقة"

   .القانونالمتعة في تعريف ثالثا:    

إلا أنها أقرتها كحق  هاتعريفب تقملم التي أخذت بها التشريعات المغاربية أما قانونا ف   
تشمل مستحقات الزوجة: الصداق " من م. أ 87المادة وهذا من خلال للمرأة المطلقة، 

  "..وجد، ونفقة العدة، والمتعة..المؤخر إن 

للمطلقة في جميع الحالات المطالبة بحقوقها "من م. أ. ش. م  87وأيضا المادة    
 "...لى الطلاق من نفقة ومتعة وغيرها.المترتبة ع

  البند الثاني: دليل مشروعية المتعة.   

 المتعة من الكتاب.أولا: دليل مشروعية    

 مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوَْ تَفْرضُِوا لَهُنَّ فرَيِضَةً لَ جُنَ احَ عَليَْكُمْ إِنْ طَ لَّقتُْمُ النِّسَاءَ  ﴿ قوله تعالى:         
وإَِنْ  حَق اا عَلَى الْمُحْسِنيِنَ   وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلَى الْمُقتِْرِ قدََرُهُ مَتَ اعًا باِلْمَعْروُفِ 

                                                   
.123سابق، ص ، مرجع 2الحسين بن زكريا، باب: الميم والتاء وما يثلثهما، مادة: متع، ج أبي  2  
. ابن منظور، باب: الميم، مادة: متع، مج 221ص سابق، بادي، فصل: الميم، مادة: متع، مرجع آمجد الدين الفيروز  1
بدون بلد )دار الشرق، ، 2ط  لقانون،المتعة بين الشريعة واد. أحمد فتحي بهنسي،  .7218، مرجع سابق، ص 72، ج 2

 .12ص ، 2288(، الطبع
، مكتبة دار 2د. عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، ط  .291ب بن طاهر، مرجع سابق، ص الحبي 3

  .217 -213، ص 1997الثقافة، الأردن، 
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لِ أنَْ تَمَسُّوهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لَهُنَّ فرَيِضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ  أنَْ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ  إِلََّ    طَ لَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ قبَ ْ
وْا الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ  الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنَْ تَعْفُوا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَلَ تنَسَ 

 . 1﴾بَصِيرٌ 

 .2﴾حَق اا عَلَى الْمُتَّقِين وَللِْمُطَ لَّق اَتِ مَتَ اعٌ باِلْمَعْروُفِ ﴿ قوله تعالى أيضا:   

زَْواَجِكَ إِن كُنتُنَّ  ﴿في موضع آخر جاء في قوله تعالى:     تُردِْنَ  يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُ ل لِّْ
 .3﴾الْحَيَ اةَ الدُّنْيَ ا وَزيِنتََهَا فتََعَاليَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وأَسَُرِّحْكُنَّ سَراَحًا جَمِيلاً 

لِ أنَْ  ﴿ أيضا قوله تعالى:    يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ اتِ ثُمَّ طَ لَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ قبَ ْ
 .4﴾يلاً جَمِ  سَراَحًا وَسَرِّحُوهُنَّ  فمََتِّعُوهُنَّ  لَكُمْ عَليَْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَاتَمَسُّوهُنَّ فمََا  

 ثانيا: دليل مشروعية المتعة من السنة.   

بي أسيد رضي الله تعالى عنه أعن حمزة بن أبي أسيد، عن  يرو  ما ومن السنة   
قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى 

 ".اجلسوا ها هناوسلم: " النبي صلى لله عليه إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقالانتهينا 
ن بن شراحيل، ودخل، وقد أتى بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعما

" سهبي نفسكالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها 
سكن، فقالت: قال فأهوى بيده يضع يده عليها ل لي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟

تين يا أبا أسيد، اكسها رازقيثم خرج علينا، فقال: "قد عذت بمعاذ" منك، فقال: "أعوذ بالله 
 .5"وألحقها بأهلها

 

                                                   
.132 -132سورة البقرة، الآية   1  
.172سورة البقرة، الآية   2  
.18 الآيةسورة الأحزاب،   3  
.72 الآيةسورة الأحزاب،   4  
، 2122حديث رقم: الأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق،  2

  .2932سابق، ص ، مرجع البخاري
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 ثالثا: دليل مشروعية المتعة من الإجماع.

 .1اختلف الفقهاء على مشروعيتها لهذا لم يثبت أي إجماع حولها   

في تطييب نفس المطلقة والتخفيف  حكمة بليغة تتجلىمعه وتشريع المتعة تتحقق    
وأيضا دفع الشبهات والريبة التي  ؛2لم وحسرة وأسف نتيجة الطلاقآمما قد يصيبها من ا عنه

هتها ا، فهي في منزلة الشهادة التي تعكس وتثبت للمجتمع مدى نز عند طلاقهاحولها تحوم 
 .3أمرهاوخروج الطلاق عن 

 تقديرها.الفرع الثاني: مقدار المتعة وكيفية    

 تم التعرض إلى هذه النقطة في الفقه ثم في القانون.   

 البند الأول: مقدار المتعة وتقديرها في الفقه.   

 تقديرها؟. وما هو الأساس المعتمد فيفما هو مقدار المتعة المستحقة للمطلقة،    

  : مقدار المتعة.أولا   

مقدار معين، وهو  للمتعةفإنه ليس  أعلاهالمذكورة  الآيات والاحاديثكما يتضح من    
 راء الفقهاء تتباين في المسألة:آجعل  ما

لا تزيد عن أن دراهم و  ةالمتعة عندهم لا يجب أن تقل عن خمسف الحنفي: الفقه( 1  
 ما بين  نـــــوم ؛4مشترطين في ذلك أن تشتمل على درع وخمار وملحفة ،نصف صداق المثل

 

                                                   
.292سابق، ص مرجع  يسابوري،الن أبي بكر  1  
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة  ،ثار الطلاق المعنوية والمالية في الفقه الإسلاميآوفاء معتوق حمزة فراش،  1

  .128، ص 2282 -ه 2792، ىجامعة أم القر  ،والدراسات الاسلامية
.23سابق، ص د. إسماعيل نواهضة، مرجع  د المومني ود. أحمد محم  3  
  .21، ص مرجع سابقعاطف مصطفى البراوي التتر، . 21مرجع سابق، ص ، 2ج شمس الدين السرخسي،  7
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 .1"رع وخمار وملحفةكسوتها في بيتها د: "-رحمه الله –ه قول الشعبي استدلوا ب

 معروف لا في دح ان مالك بأنه قال ليس للمتعة عندنفقد روي ع ( الفقه المالكي:8  
 .2أنها تكون بحسب قدرة الزوج والزوجةقليلها ولا في كثيرها، إلا 

من المستحب عندهم أن تكون المتعة خادما أو مقنعة أو ثلاثين  ( الفقه الشافعي:8       
إذ يرى الإمام شمس الدين السرخسي بأن هذا غير صحيح  أنتقدإلا أن هذا الرأي قد  ؛3درهما

 .4كون اسم المتاع لا يتناول الدرهم

حدها أن أعلاها خادم إذا كان أوعندهم اختلفت الروايات فروي في  الفقه الحنبلي: (9
درع وخمار وثوب تصلي فيه، وفي رواية أخرى و كسوة أما إذا كان فقيرا فمتعتها  زوج موسراال

ذي يتطلب الرجوع ــالأمر ال لعدم تقديرهــا شرعاى الحاكم ــذهبوا إلى أنه يرجع في تقديرها إل
 .5هاداتمختلف الاجتسائر كإليه 

 : كيفية تقدير المتعة.ثانيا   

 لا يكاد يخرج تقديرها عن الاحتمالات التالية:       

عسارا  بحالا قد تقدر اعتبار  - ، وهو المعتمد عند فقهاء وبالمعروفالزوج يسارا وا 
وَعَلَى الْمُقتِْرِ قدَْرهُُ  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قدََرُهُ  ﴿استنادا لقوله تعالى:  ؛6والحنابلة المالكية

 .7﴾مَتَ اعًا باِلْمَعْروُفِ 

 

                                                   
.222سابق، ص صلاح الدين زيدان، مرجع   1  
 .322ص أبي الوليد الباجي، مرجع سابق،  1
.111أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق، ص   3  
.23ص ، مرجع سابق، 2ج  شمس الدين السرخسي،   7  
  .23 -21، مرجع سابق، ص 8بن قدامة ج موفق الدين  2
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لى جانب حال ا - الزوجة أيضا، مبررين ذلك  إلى مراعاة حال الحنفيةذهب لزوج وا 
بعدة أمثلة من بينها قولهم بأن اعتبار حال الأول وحده يوجب على الزوج أن يدفع على 

نية في حالة ما إذا تزوج امرأتين، وهذا أمر منكر دفة والالشري لكل من زوجتهالتساوي متعة 
 .1عادات الناس وأخلاقهم وغير معروف عندهمفي 

فهناك من قال بأنه يعتبر في تقديرها بحالهما معا، وهناك  شافعيةالأما عند فقهاء  -      
 .2خرون إلى الاعتبار بحال الزوجة فقطآمن قال بحال الزوج وحده، في حين ذهب 

رجح الباحثة فتأما  ؛3ح الاحتمال الأولرجهناك من ف وعن الاحتمال الراجح   
وف الزوجة، يراعي ظروفا أخرى كظر الاحتمال الثاني الذي لا يراعي حال الزوج وحده بل 

لما قد يتحقق معه من عدالة وذلك لأن الاعتماد في تقديرها  ،إلخ .العرف، ظروف المعاش..
مثلا على حال الزوج الفقير دون حال الزوجة الغنية ليس كالاعتماد في تقديرها على حالهما 

 معا رغما عن الفقر والغنى.

 وتقديرها في القانون.البند الثاني: مقدار المتعة 

أما فيما يتعلق بتقديرها  لها، مقدارأي  فلم يحددقانون المغربي والموريتاني ال فيأما    
عساره، فترة الزواج، أسباب الطلاق، ودرجة اف لمشرع المغربي يراعي في ذلك يسر الزوج وا 

، وهذا ما يتضح كذلم يبين ا بالنسبة للمشرع الموريتاني فلأم، قتعسف الزوج في إيقاع الطلا
 من م. أ. ش. م المذكورتين سابقا. 87من م. أ. م و  87من خلال المادتين 

 الفرع الثالث: المطلقات وحقهن في المتعة.   

 أيضا عندما يتعلق الأمر بها نتعرض لآراء الفقهاء أولا ثم القانون ثانيا.   

 

                                                   
، دار إحياء التراث 1، ج (تحقيق: محمد الصادق قمحاوي)أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن،  2

  .273ص ، 2221 -ه 2721العربي ومؤسسة التاريخ العربي، لبنان، 
.322 -328ص شمس الدين الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق،   2  
  .292 -293، ص سابقمرجع زيلي، بمليكة ق .22ك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص ناز  3
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 البند الأول: في الفقه.   

 بناء على ذلك ؛خر يستحبهاجعل البعض يوجبها والبعض الآخلافا لقت المتعة    
 لما يلي:حكم استحقاق المطلقات للمتعة حسب ما ذهب إليه الفقهاء وفقا لعرض تسن

  صداق.اللها  ىالمطلقة قبل الدخول والتي لم يسم: أولا   

حَق اا عَلَى  ﴿وقوله أيضا:  ؛1﴾حَق اا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ انطلاقا من قوله تعالى:   
لو  في رأيهمف ؛3إلى أن المتعة مستحبة ولا يجبر أحد عليها المالكيةذهبت  ؛2﴾الْمُحْسِنيِنَ 

من الناس الآيتان على إطلاقهما ولم يخص بالذكر فئة  -عز وجل –كانت واجبة لجعل الله 
  .4وهما المتقين والمحسنين

 لَ جُنَ احَ  ﴿لقوله تعالى:  ؛5أنها واجبةب الحنابلةو الشافعية والحنفية وخلافا لذلك قال   
 قدََرُهُ وَعلََىوَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ   عَليَْكُمْ إِنْ طَ لَّقتُْمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوَْ تَفْرضُِوا لَهُنَّ فرَيِضَةً 

 .6﴾الْمُقتِْرِ قدََرُهُ مَتَ اعاً باِلْمَعْروُفِ حَق اًّ عَلَى الْمُحْسِنيِنَ 

 : المطلقة قبل الدخول والتي سمي لها صداق.ثانيا   

لِ أنَْ تَمَسُّوهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لَهُنَّ فرَيِضَةً   ﴿ ه تعالى:لقول    فنَِصْفُ مَا  وإَِنْ طَ لَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ قبَ ْ
  صف المهرهذه المطلقة نتستحق ؛ 7﴾إِلََّ أنَْ يَعْفُونَ أوَْ يَعْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  فرََضْتُمْ 

 
                                                   

.172سورة البقرة، الآية   1  
.132سورة البقرة، الآية   2  
.22ص ، مرجع سابق، محمد القرطبي 3   
.122عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص  .د .239الكريم زيدان، مرجع سابق، ص  د. عبد  4  
، 8موفق الدين بن قدامة، ج  .273ص أبي بكر الجصاص، مرجع سابق،  .173، مرجع سابق، ص 7ابن عابدين، ج  2

، في الزواج والطلاق والعدة والمتعة وما 2مج ، الشخصية، الوجيز في الأحوال يحسن علي السمن. 72مرجع سابق، ص 
 )بدون دار النشر ولا بلد(، يتعلق بها من أحكام وملحق به جميع النصوص القانونية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية،

  .272، ص 2222 -2228
.132سورة البقرة، الآية   6  
.132سورة البقرة، الآية    7 
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 .1فاق الفقهاءبات

 :2خر منفيآمتعتها بين موجب ومستحب و في اختلفوا  غير أنهم   

، في قولالحنفية  وباستحبابهاالحنابلة و في مذهبهم الجديد  لشافعيةفقال بوجوبها ا   
وَإِنْ  ﴿لقوله تعالى:  ؛وهو الراجح أنه لا متعة لها المالكيةو  في القديم ةالشافعيفي حين قال 

لِ أنَْ   إِلََّ أنَْ يَعْفُونَ أوَْ يَعْفُوَ    تَمَسُّوهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لَهُنَّ فرَيِضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ طَ لَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ قبَ ْ
 . 3﴾الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

 : المطلقة بعد الدخول سواء سمي أو لم يسمى لها الصداق.ثالثا    

 وهو ما رأي يرى بأن المتعة واجبةراء الفقهاء حولها مختلفة، آهي الأخرى جاءت          
 :ووجه دلالتهم قوله تعالى ؛4أحمدرواية في مذهبهم الجديد وفي  افعيةشاله ذهبت إلي

ذهب ا خر يرى بأنه لا تجب وهو مآورأي  ؛5﴾حَق اا عَلَى الْمُتَّقِينَ  وَللِْمُطَ لَّق اَتِ مَتَ اعٌ باِلْمَعْروُفِ ﴿
المطلقة في هذه  استحقاق وحجتهم في ذلك هي ؛6في مذهبهم القديم المالكية والشافعيةإليه 

إذا المثلأو صداق سمي أثناء العقد أو بعده،   سواء كان الصداق قد الحالة الصداق كاملا 

 

 
                                                   

بهرام بن عبد الله بن . 282ص  . عبد العزيز الراجحي، مرجع سابق،228، مرجع سابق، ص الشافعيمحمد بن إدريس  2
د. مريم أحمد . 22عبد الله بن محمود الموصلي، مرجع سابق، ص .322، مرجع سابق، ص عبد العزيز الدميري

)بدون  ، شركة الأمل،2للشرائع الأخرى، ط ثار المترتبة على الطلاق في الشريعة الاسلامية، مقارنة خفيفة الداغستاني، الآ
  .292، ص 2227 بلد الطبع(،

. عبد الكريم زيدان، د.172، مرجع سابق، ص 7. ابن عابدين، ج 78، مرجع سابق، ص 8موفق الدين ابن قدامة، ج  1
الزواج د. أحمد علي جرادات، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد،  .231 -232مرجع سابق، ص 

ثار الطلاق المالية والاجتماعية، مجلة آ مريم صالح، .319 -322، ص 1921 ، الأردن،2والطلاق، دار الثقافة، ط 
  .319، ص 1992، 2ع  ،19مج  جامعة القدس،سانية(، جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الان

.132سورة البقرة، الآية   3  
.72، مرجع سابق، ص 8موفق الدين ابن قدامة، ج  .199ص أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق،   4  
.172سورة البقرة، الآية   5  
 6 .199ص أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق، . 291الحبيب بن طاهر، مرجع سابق، ص  
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اسْتبِْدَالَ زوَْجٍ مَكَانَ زوَْجٍ وآَتيَْتُمْ  وإَِنْ أرَدَْتُمُ  ﴿قوله تعالى:  ذلكودليل  ؛1أصلا تتم التسميةلم 
وَكَيْفَ تَ أخُْذُونَهُ وَقدَْ أفَْضَى   أتََ أخُْذُونَهُ بُهْتَ انً ا وإَثِْمًا مُبيِنً ا إحِْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَ لا تَ أخُْذُوا مِنْهُ شَيْئً ا

 . 2﴾بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وأَخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثَ اق اً غَليِظاً 

 البند الثاني: في القانون.    

ذا كان الفقه قد عالج حق المطلقات في ال     ، فإن السابق ذكره متعة على هذا النحووا 
حالات التي تستحق فيها المطلقة صداق هم للحصر  بالرغم منالمغربي والموريتاني  المشرع

جاء نص المادة  امالمتعة وهذا بعد وقت استحقاق يقوموا بتحديدالمثل أو نصفه، إلا أنهم لم 
 .مافي كل من القانونين على إطلاق عمومه 87

ويبقى السؤال مطروحا حول وجوب المتعة للمختلعة ومن اختارت طلاقها أو كان     
  .لطلاق بسببها؟ا

عدم فرض متعة للمرأة التي خالعت زوجها، والمرأة التي في ذلك إلى ذهب الفقه ف    
أيضا  ،التي حكم القاضي بفسخ نكاحها بعد اللعان رأةالملقها زوجها بسبب عيب فيها، ط

 .3سمي لها صداق المرتدة والمطلقة قبل البناء والتي المرأة

وكخلاصة لدراستنا للمطلقات وحقهن في المتعة فنذهب إلى ترجيح ما ذهب إليه     
التي جمهور الفقهاء وتجنب ما تم الاختلاف حوله، ومن هذا المنطلق فالمتعة تجب للمطلقة 

 طلقها زوجها قبل الدخول ومن غير أن يفرض لها صداقا فقط دون غيرها.

 المطلب الثالث: العلاقة بين التعويض عن الطلاق والمتعة.    

دون دهـــوالتعويض المراد في هذا المطلب هو التعويض عن الطلاق التعسفي وح          

 
                                                   

رسالة رابح عبد المالك، الصداق في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة،  .188د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  2
  .88، ص 2222ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

.12 -19سورة النساء، الآية   2  
.322، ص سابقمرجع أحمد إبن معجوز،  3  
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بتوضيح العلاقة بين كل من الطلاق ، وعليه سنقوم -التطليق والنشوز –الأخرى الأوجه 
    .التعسفي فقط والمتعة

إلى أن الخلاف حول العلاقة الموجودة بين التعويض عن الطلاق التعسفي  نوهنو           
والمتعة بعدما كان خلافا فقهيا امتد ليصبح قانونيا لم تتفق بشأنه تشريعات الأحوال 

اتجاهات، اتجاه يأخذ بالتعويض عن الطلاق التعسفي في ذلك إلى عدة فانقسموا  الشخصية،
ط ومن بين القوانين واتجاه يأخذ بالمتعة فق ؛1وهو ما ذهب إليه المشرع التونسي دون المتعة

واتجاه يعتبر المتعة والتعويض عن  ؛2ذلك المشرع الموريتاني والمصري التي ذهب إلى
واتجاه يعتبرهما أحيانا  لعربيالحاج بدعمه الأستاذ اه الطلاق التعسفي شيء واحد وهو اتج

شيئين مختلفين وأحيانا أخرى يعتبرهما شيء واحد وهذا هو حال القضاء الجزائري والقضاء 
التي يتضح من القرارات  عدم وحدة الموقف التشريعي والاجتهاد القضائي كمالالمغربي 

 سنشير لها عندما نشير إلى موقف المشرع الجزائري. 

الفصل فيه بعد تعرضنا إلى أوجه التشابه والاختلاف  فيأجل الباحثةأما موقفنا      
 بينهما وموقف المشرع الجزائري من ذلك.

 الفرع الأول: الفرق بين التعويض عن الطلاق التعسفي والمتعة.     

نقاط إلى وجود نخلص  بعـد دراستنا لأحكام التعويض عــن الطلاق التعسفي والمتعة    
 تي:وهي على الوجه الآقاط اختلاف إلى جانب ن بينهمال خاتد

  البند الأول: نقاط التشابه.     

ثبوتهما لا يحول دون استفاء المطلقة حقوقها المالية الأخرى، إذ أنها تستحقهما  -  
 .3زيادة على هذه الأخيرة

 
                                                   

حوال الشخصية التونسية.مجلة الأ المتضمن 22/23من الأمر  32الفصل   1  
  .الأحوال الشخصية المصريقانون مكرر من  28المادة  ؛الموريتانيةونة الأحوال الشخصية من مد 87 و 12 المادة 1

.137د. جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص    3 
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 لزوجة ولا يعود لها.االطلاق في كلاهما يكون خارجا عن إرادة  -  

 يراعى في تقديرهما كل من ظروف الزوج والزوجة إلى جانب ظروف أخرى. -       

 البند الثاني: نقاط الاختلاف.   

 ا المتعةـــــــــالقانون أمالتعويض عن الطلاق التعسفي يحكم به القاضي فإذن مصدره  -     
 .1فمصدرها الشريعة الإسلامية

 ه، أما المتعة فتجب بمجرد إيقاعطلاقا تعسفياتعويض يجب لمن طلقها زوجها ال -     
 .-مع اختلافها من مطلقة لأخرى – 2الطلاق عليها تحقق التعسف أم لم يتحقق

 فالأمر كذلك.التعويض لا فرق بين المطلقة قبل الدخول أو بعده أما في المتعة  يف -     

الضرر في الطلاق التعسفي  غير أنالهدف من الاثنين هو جبر الضرر، كون  رغم -     
يوجب التعويض بنوعيه مادي ومعنوي، أما المتعة فيقتصر فيها على تعويض الضرر 

يض عن الطلاق التعسفي يكون أوسع من نطاق ، ومنه فإن نطاق التعو هالمعنوي وحد
 المتعة.

 من ى أن كلمة المتعة أضيقلا أشار إا يؤكده الأستاذ عبد العزيز سعد عندمموهذا        
التعــويض ي حين ـجبر خاطر المرأة فمن أجل ة صكلمة التعويض كون المتعة مخص

 .3خصص لجبر كل ضرر عن فعل غير مشروعم

وجة أما المتعة فلا يحكم به إلا أو الز  الزوجين الزوج لأحدقد يحكم به  التعويض -
 .جة فقط ودليل ذلك واضح من الكتابلزو ل

 

                                                   
.21سابق، ص لاتي، مرجع  دمحم  1  
.212مليكة قبزيلي، مرجع سابق، ص   2  

.322 و 392سابق، ص عبد العزيز سعد، مرجع   3 
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التعويض وفي هذه النقطة رد على بعض الآراء التي نادت باستبدال مصطلح          
 .1ذف مصطلح التعسفحبالمتعة بل أكثر من ذلك 

  .من التعويض عن الطلاق التعسفي والمتعة الجزائريالمشرع الفرع الثاني: موقف    

وهذا ق التعسفي التعويض عن الطلاكان موقف المشرع الجزائري صريحا في أخذه ب   
ن كان  من ق. أ 21المادة في  توافرها من أجل اكتفى فيها بالنص على شروط الواجبة قد وا 

 المطلقة التعويض عن الطلاق التعسفي. استحقاق

إلا ما هو منصوص  ،نصوص قانون الأسرة تخلو منها فإنأما فيما يخص المتعة          
من هذا القانون والتي تقضي بإعمال أحكام الشريعة الإسلامية في ما  111عليه في المادة 

مختلف أحكامه إلى  ي من خلالعملا بهذه الأخيرة  ذهب القضاء الجزائر ف ،نص يرد فيهلم 
يل ودل 21نص المادة  منتقرير متعة للمطلقة، الأمر الذي انعكس سلبا على فهم المقصود 

ة التعويض والمتع ةتار اعتبرت التي و ة العليا متناقضة للمحكذلك الاجتهادات القضائية الم
 :عتبارهما شيئين مختلفينأخرى ذهبت إلى ا ةشيء واحد وتار 

إذا والذي يقضي بأنه: " 12/21/2282ي القرار الصادر عن المحكمة العليا ف         
عن  وجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفرر للز ـام الشريعة الإسلامية تقـكانت أحك

 ذاتها تعتبر تعويضا.   ذألم فراق زوجها لها، وهي في ح

 فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ، يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.         

اسم لي لها بستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ ماالذلك         
 .2خر كتعويض"آ غمتعة وبدفع مبل

 

 

                                                   
.138سابق، ص مبروك المصري، مرجع د.   1  
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من والذي جاء فيه: " 92/97/2282أيضا قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ         
عدة، نفقة إهمال، نفقة متعة، وكذلك الأحكام الشرعية، أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة 

 .1التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطلاق التعسفي"

توضحه المادة وهذا ما المتعة  نص المشرع المغربي علىالجزائري  للقضاء وخلافا         
وجهان لعملة واعتبرها هي والتعويض عن الطلاق التعسفي  سابقة الذكرال . ممن م. أ 87

مدونة مناقشة مشروع أثناء الأوقاف والشؤون الإسلامية للمنطقة  وزير أكدهوهذا ما واحدة، 
التعويض بدلا من  استخدام مصطلح أقترح عليه ، بعد أنالبرلمان يالأسرة أمام مجلس

مصطلح المتعة استبدال ذلك بأن  ابعين الاعتبار مبرر لم يأخذ هذا الاقتراح  ه، حيث أنلمتعةا
كما أنه أفضل  القرآني المناسب وهو يفيد بالتعويض هو المصطلح، و بالتعويض يغني عنه

 .2عبارة لتكريم المرأة

إلا أن أحكامه القضائية جاءت لتقلب الموازين وتثبت ما يخالف ذلك، حيث أنها    
 .3احيانا تضيف لها إلى متعتها تعويضأحيانا تكتفي بتقرير المتعة للمطلقة وأ

 يلي: شرع الجزائري يؤخذ عليه مامأن ال بناء على هذا نخلص إلى   

خذ عليه النقص فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض ؤ في مادة الطلاق التعسفي ي   
، أيضا لم يوضح لنا فيما إذا الضرر المستحق التعويض وكيفية دفعه، وعدم توضيح نوع

على هذا من كانت المطلقة مدخولا بها وفيما إذا كان الاثنين يعاملان نفس المعاملة، 
من ق. أ بما يعطي لها  21الأحسن فعله هو إدخال بعض التعديلات على نص المادة 

وضوحا أكثر ويزيل عنها اللبس لأن ترك المجال مفتوحا قد لا يتماشى مع مبدأ المساواة 
 وتحقيق العدالة.

 
                                                   

.22، ص 1 ع  ،2282، م. ق، 72229، ملف رقم 92/97/2282أنظر، م. ع، غ. أ. ش،   1  
.27سابق، ص محمد الشافعي، مرجع   2  
 2صادر بتاريخ الحكم ال أيضا ؛غير منشور ،2222/1992، ملف 2292 ، ع1992يونيو  12صادر بتاريخ الحكم ال 3

  .22 -22ص سابق، ، مرجع محمد الشافعيأنظر، . غير منشور، 3912/92، ملف 32/32/92 ، ع1992مارس 
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  المتعلقة بالمطلقةثار المالية في الآ                                          الأول الفصل

من م. أ. ش  7 ف 32نحو ما فعله المشرع التونسي في الفصل  وهذا على         
ويقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن ...."

ض لها و الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، وبالنسبة للمرأة يع
بالحلول على قدر ما عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة 

حيث يحدد  ،"أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة.... ...العيش  عتادته منا
ن دفعهطريقة و  التعويض ثبوتحالات  هذا الفصل ، أيضا الأسباب الداعية إلى سقوطه، وا 

الأمر الذي يتنافى مع واب في تركه مجال دفع التعويض مفتوحا كان قد جانب حد الص
وتستمر إلى أن ..." ا الفصلرة الأخيرة من هذالفقالغرض من التعويض، وهو ما توضحه 

ما تكون معه تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على 
 ."..في غنى عن الجراية.

 خذ عليه موقفه المتعارض بين الأخذ بها وعدم الأخذ بها. ؤ المتعة يأما في مادة          

اط اختلاف القائمة بين ومن هذا المنطلق وتأسيسا على ما تم تعداده من نق         
باب التعارض بين النصوص لنا سد  حتى يتسنىو والمتعة الطلاق التعسفي  نالتعويض ع

من الأحسن على المشرع  ،من وراء المتعة لمرجوةاالقانونية والاجتهادات القضائية، وللحكمة 
الجزائري أن يفعله هو تفريد نص خاص وصريح يقضي بالمتعة فضلا عن الطلاق 
التعسفي، ليكون بذلك التعويض عن الطلاق التعسفي لكل مطلقة تعسف زوجها في إيقاع 

سب ما ذهب الطلاق عليها وتكون المتعة لمن لم يفرض لها مهر وطلقت قبل الدخول بها ح
إليه جمهور الفقهاء، لأنه بهذا الحل الوحيد يكون قد وضع حدا لما شهدته ولا زالت تشهده 

 الأحكام القضائية من تعارض. 
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 المبحث الثالث: النزاع حول الصداق ومتاع البيت.    

الذي تعرفه العلاقة بين الزوجين حيث أنه  حتقانلالغالبا ما لا يضع الطلاق حدا    
لاسيما لزوجة خر يطال تلك الحقوق المالية المقررة لآما يكاد ينهي نزاعا حتى يولد نزاع 

من خلال مطلبين في هذا المبحث ف عليه قصداق ومتاع البيت، هو ما سنالحقها في 
المطلب الأول نقف فيه على النزاع حول الصداق، أما المطلب الثاني فنقف فيه على النزاع 

 حول متاع البيت.

  المطلب الأول: النزاع حول الصداق.    

قسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع إذ جاء الفرع الأول في تعريف الصداق ودليل     
 الثاني في أنواعه، أما الفرع الثالث في أحوال النزاع حوله. مشروعيته، والفرع

 الفرع الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته.    

 خر جاء مقسما إلى بندين كما يلي:هو الآ    

 البند الأول: تعريف الصداق.    

 .في اللغةأولا: تعريف الصداق     

العدد أصدقة، والكثير صدق، وقد أصدق المرأة  أدنىهو مهر المرأة، وجمعها في    
 .1، وقيل أصدقها سمى لها صداقااحين تزوجها، أي جعل لها صداق

  .في الشرعثانيا: تعريف الصداق    

 .2ما يجعل للزوجة نظير الاستمتاع بها"فيعرفه الفقه المالكي على أنه "   

 
                                                   

باب: الصاد أبي الحسن بن زكريا، . 1719، مرجع سابق، ص 12، ج 7ابن منظور، باب: الصاد، مادة: صدق، مج  2
 .332، ص سابق، مرجع 3والدال وما يثلثهما، مادة: صدق، ج 

.122سابق، ص ، مرجع 3الحبيب بن طاهر، ج   2 
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 ثالثا: تعريف الصداق في القانون.   

الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة " من ق. أ 27في المادة عرفه المشرع الجزائري    
 ...".أو غيرها من كل ما هو مباح شرعمن نقود 

والأجر والفريضة والصداق له مسميات عدة الصداق والصدقة والمهر والنحلة    
 .1والعلائق والعقر والحباء

 البند الثاني: دليل مشروعية الصداق.   

 أولا: دليل مشروعية الصداق من الكتاب.   

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ " ما يدل على مشروعيته من الكتاب ما جاء في قوله تعالى:   
 .2" نِحْلَة  

لِكُمْ أنَْ تبَْتَغُوا بأِمَْواَلِكُمْ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴿قوله أيضا:    
َٰ
فمََا   وأَحُِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذ

 .3﴾اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُنَّ فَ آتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ فرَيِضَةً 

 ثانيا: دليل مشروعية الصداق من السنة.   

ما روي عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي أن الرسول   
صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله أني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما 
طويلا، فقام رجل وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله  

"؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، صدقها إياهتهل عندك من شيء " صلى الله عليه وسلم
" إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئارسول الله  صلى الله عليه وسلم "فقال 

فالتمس ولو خاتما من حديد" " ل رسول الله  صلى الله عليه وسلمقال: لا أجد شيئا، قا
 قال: معك من القرآن شيء"ى الله عليه وسلم " صلفالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله

                                                   
  .3ص مرجع سابق،  ،8، ج قدامة موفق الدين بن 2
.7سورة النساء، الآية   2  

.17سورة النساء، الآية   3 
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

قد رسول الله  صلى الله عليه وسلم "كذا، لسور سماها، فقال له كذا وسورة  نعم سورة
 . 1"معك من القرآن زوجتكها بما

 جماع.دليل مشروعية الصداق من الإالثا: ث  

 .2أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في عقد النكاح  

 . 3وهذه المشروعية ثابتة للحكمة الكبيرة التي تعود على المرأة من وراء الصداق  

 الفرع الثاني: أنواع الصداق.  

صداق الن انوع 4ق. أ 22يتخذ الصداق أثناء عقد الزواج أو بعده طبقا لنص المادة   
 مثل.الصداق و مسمى ال

 البند الأول: الصداق المسمى.  

عند العقد، قل أو كثر،  ذلك المهر الذي يسميه الطرفان هو اسمهكما يفهم من   
 .5أعيانا مادية كان أو نقدا

 

 

                                                   
رجع م، أبي داود، 1222عمل، الحديث رقم: التزويج على العمل ي ، باب: فيكتاب: النكاحبي داود في سننه، أأخرجه  2

  .132سابق، ص 
   .1، ص ، مرجع سابق8ج ، موفق الدين بن قدامة 1

للحياة الزوجية حتى يتسنى لها شراء ما  الاستعدادفبفرض الصداق تعز المرأة وتكرم عند زوجها، وبه تعان من أجل  3
نه الحيلولة دون أالصداق يكون هناك حصن منيع من ش يلزمها من ثياب وكل ما يدخل في إعداد المنزل، كما أنه بفرض

عادة التفكير فلا يقالتسرع في إيقاع الطلاق ولأتفه الأسباب إذ يحمل الزوج ع لك، إلا متى حتمت الضرورة ذ على التأني وا 
 . 212 -219ص ظر، أيمن أحمد النعيرات، مرجع سابق، نأ

المتضمن قانون الأسرة الجزائري السابق ذكره. 87/22القانون رقم   4  
)بدون دار  ،2ج  ،، دراسة قانونية فقهية مقارنةخصية للمسلمين والنصارى واليهودمحمد فهمي شقفه، أحكام الأحوال الش 2

  .328ص  النشر ولا بلد ولا سنة(،
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

 .1البند الثاني: صداق المثل  

والعادة وما هو ما يدفع للزوجة من صداق مقارنة بأمثالها من أقربائها، حسب العرف   
العفة،  وحفظ أركانه،دين الك اتاعتبار لعدة والمماثلة تكون  ؛2هو جاري العمل به في المنطقة

 للآباء من كرم وصلاحمفاخرة  جمال، وما يعدالوحفظ نفسها ومالها وماله أيضا،  ،الصيانة
مارة   .3ونسبوا 

   الفرع الثالث: أحوال النزاع حول الصداق.  

  أكثرها عملية.رق إلى سنتطقد يقوم النزاع حول الصداق في عدت حالات    

    البند الأول: أحوال النزاع حول الصداق في الفقه.  

  : النزاع حول تسمية الصداق.ولاأ  

تسمية الصداق فتقول الزوجة بأنه قد سمي لها يتنازع الزوجين أو ورثتهما حول قد   
 صداق المثل، في حين يذهب الزوج إلى إنكار هذه التسمية في أصلها.

أنه من ادعى تسمية وكانت له بينة قضي له بها، أما إذا  فيرى الفقه الحنفي -
انعدمت البينة توجه اليمين للمنكر والذي متى حلف بها وجب صداق المثل، وهذا عند قيام 
الزوجية أو عند الطلاق بعد الدخول، أما إن حصل الطلاق ولم يدخل بالزوجة كان لها الحق 

 .4في المتعة

 
                                                   

ويسمى هذا النوع من الصداق أيضا بالصداق المفوض فيه ومنه سمي النكاح الذي يتم بهذا الصداق بنكاح التفويض وهو  2
 .222 سابق، صبن محجوز، مرجع إكم أحد، أنطر، أحمد عقد دون تسمية الصداق فيه ولا إسقاطه ولا صرفه لح

جامعة أبو ، دراسة مقارنة نقدية تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، لخضر بن عائشة، إثبات الحقوق المالية للزوجين 1
  .32، ص 1921 -1922 بكر بلقايد،

مدعمة بالأدلة الشرعية وقانون الأسرة الجزائري، دار  أكاديميةدراسة ، بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي 3
 . 222ص )بدون بلد الطبع ولا سنة(، الفجر، 

سهام صقر، أحكام الصداق في التشريع الإسلامي وتقنين الأسرة  .399 -122ص ، سابق، مرجع 7ج ن عابدين، اب 7
  .128، ص 2222 -2228وم الإسلامية، لجامعة الأمير عبد القادر للع ،الجزائري، رسالة ماجستير، معهد الشريعة
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فذهبوا إلى تصديق قول الزوج مع يمينه عند ادعائه عدم التسمية إذا أما المالكية  -
في هذه الحالة ت لها يثبو  ،يض أو كان ذلك هو الغالب عندهمكان من قوم يتناكحون بالتفو 

البناء أما قبله فليس لها شيء، في حين إذا إعتاد قومها التسمية فذهبوا صداق المثل بعد 
 .1إلى تصديق قولها مع اليمين

يرون أن اختلاف الزوجين حول التسمية يتطلب تحالفهما وذلك بأن والشافعية  -
بالحلف، وعليه  أبدأون الزوج هو خر على أن يكيحلف كلاهما على عدم صحة ما يدعيه الآ

في الطلاق بعد  سقط الصداق المدعى ووجب لها صداق المثللزوجة أيضا حلفت ا متى
 .2قي النكاح قائمايبونصفه في الطلاق قبل الدخول و  الدخول

بأن ادعاء الزوج موافق للأصل في الصداق وهو عدم التسمية الحنابلة ويرى  -
بعد الدخول أما  تالي فالقول قوله متى أدى اليمين، ولها في ذلك صداق المثل إذا طلقتالوب

 .3إذا طلقت قبله كانت لها المتعة

 .4: النزاع حول مقدار الصداقاثاني  

دينار ويدعي  د الزوجين بأن مقدار الصداق ألفيخر يكون بأن يدعي أحهو الآ  
  خر بأن مقداره ألف دينار لا أكثر.الآ

إلى تحكيم صداق المثل عند اختلاف الادعاءات  الحنفية ذهبففي هذه الحالة   
ذا أقا ،صداق المثل مع اليمينقريب من بحيث يحكم قول من كان ادعائه  ، البينةالاثنين م وا 

 إذا كان صداقبينة الزوج    شاهدا للزوج، وتقدم كان صداق  المثل  بينة الزوجة إذا قدمت 

                                                   
.328سابق، ص ، مرجع 3الحبيب بن طاهر، ج   1  
 .122سابق، ص أبي إسحاق الشيرازي، مرجع  .282 -287سابق، ص محمد بن إدريس الشافعي، مرجع  1
  .398سابق، ص زحيلي، مرجع الد. وهبة  .1229مرجع سابق، ص كاشف القناع على متن الإقناع، صور البهوتي، من 3
حيث أنه في تحديد أقصى حد والمعلوم أن هذا الخلاف يرجع إلى الفراغ الذي شهدته الشريعة الإسلامية في هذه النقطة،  7

ن كان عمر بن الخطاب له تركت السلطة التقديرية فيه لاتفاق ال صلى  –في عهد الرسول  -رضي الله عنهما –زوجين، وا 
يده بـأربع مئة درهم إلا أنه لقى معارضة في الأمر، أما في حده الأدنى إلى تحد هبادر في محاولة من -الله عليه وسلم

 . 11 -12سابق، ص مرجع ، لاتي دمحمأنظر،  ،ربع دينار وثلاثة دراهم من الفضةفمختلف عليه ما بين عشرة دراهم و 
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ذا كان صداق المثل المثل  بينهما تحالفا وهذا في الطلاق بعد الدخول، أما شاهدا للزوجة، وا 
 .1في الطلاق قبله فلها المتعة

خذ بقول من كان ادعائه يشبه المعتاد ؤ ل يوقع النزاع قبل الدخو  متىفالمالكية أما         
خر، وعند تشابه أو اختلاف قولهما عن متى أدى اليمين أما إذا نكل حلف الآفي البلاد 

هما أيضا، أما في ولما يسري على حلفهما يسري على نكالمعتاد تحالفا ويفسخ العقد بينهما، و 
 ؛2مع اليمين حتى وأن لم يشبه المعتاد خذ بقول الزوجؤ ي الحالة الثانية أي النزاع بعد الدخول

 نحسب الراجح عندهم لكن دو في حل النزاع  الحنابلة اعتمد عليها لأخيرا الحالة ذهـوه
 .  3منهم بين وقوع النزاع قبل الدخول أو بعده زييتم

على النزاع حول  صدقي مايحل هذا النزاع كغيره من النزاعات ف الشافعية وعند  
 .4تسمية الصداق يصدق على النزاع حول مقداره

 الصداق.: النزاع حول قبض اثالث  

 الحنفية والمالكيةفقهاء  فذهب، الزوجة تنكر ذلكإلا أن وهو أن يدعي الزوج قبضه   
 :5حالتين مميزين بينحل هذا النزاع في 

القول بينة على القبض فالج زو لفيه ا يقيمإلى الوقت الذي  النزاع قبل الدخول: -1  
 دي يمينها.ؤ بينة فالقول قول الزوجة بعد أن ت لهقوله، أما إذا لم يكن 

 

 

                                                   
.122 -128مرجع سابق، ص ، 7ج ابن عابدين،  2   
  .322مرجع سابق، ص ، 3ج الحبيب بن طاهر،  .39ص مرجع سابق، القرطبي، أبي الوليد  1
سابق، ص سهام صقر، مرجع أنظر،  .1229ص مرجع سابق، كاشف القناع على متن الإقناع، هوتي، منصور الب 3

  وما بعدها. 121
.رسالةال ذهمن ه 23 -21فحة صالأنظر،   7 

.329. د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 322، مرجع ساق، ص 3الحبيب بن طاهر، ج   5 
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

أن الزوجة على  ثبتتء هذين المذهبين بأن العادة فيرى فقها النزاع بعد الدخول: -8
أن لا  من باب أولىف ئال بها، وعليه متى لم يقدم لها شيشيئا قبل الدخو  يقدم لها زوجها

 ترضى الدخول، وعليه فالقول هنا قول الزوج مع اليمين.

الزوجة وحدها مع اليمين على قول قول بأن ال الشافعية والحنابلة حين يرىفي   
 .1أن يميزوا بين الدخول من عدمهدون  أساس أن الأصل هو عدم القبض

الزوجين بنفس وقد ذهب كل مذهب من المذاهب الأربعة إلى حل النزاع بين ورثة    
 .2الطريقة التي تم حل النزاع فيها بين الزوجين

    .التشريع الجزائري: أحوال النزاع حول الصداق في الثانيالبند    

النزاع حول الصداق فهي واردة  المشرع الجزائرييفية التي عالج بها الك بخصوص        
الزوجين أو ورثتهما وليس في حالة النزاع في الصداق بين " من ق. أ 22في المادة 

ذا كان بعد البناء  لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وا 
 .3وهذا ما جرى العمل به في المحاكم الجزائرية"، فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين

ور حول الصداق شاملة لمختلف النزاعات التي تثهذه المادة بأنها  ونلاحظ من خلال        
 4من ق. أ 22للمادة  رجوععند ال هحتى تلك التي لم نتعرض لها في موضوعنا هذا، غير أن

علق الأمر إذا تالتي توجب تحديد الصداق نجدها تنفي لنا إمكانية النزاع حول الصداق إلا 
حدد المخالفة متى لم ي مفهومتضي تحديد التسمية والمقدار وبتحديد الصداق يقبقبضه، لكون 

 أمكن تصور نزاع حول العناصر الأخرى.

 

                                                   
ص مرجع سابق، كاشف القناع على متن الإقناع، منصور البهوتي، . 122أبي إسحاق الشيرازي، مرجع سابق، ص  2

  .121سهام صقر، مرجع سابق، ص  .1229
.273سابق، ص د. عبد الكريم زيدان، مرجع    2  
  .22 ، ص7 ، ع2221، م. ق، 23222، ملف 28/92/2222، غ. أ. ش، . عأنظر، م 3

السابق ذكره. المتضمن قانون الأسرة الجزائري 87/22القانون رقم   4 
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  ثار المالية المتعلقة بالمطلقةفي الآ                                          الأول الفصل

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الأصل في النزاع حول الصداق لا يكون إلا حول   
 .هتحديدفي حالة عدم قبضه، أما الاستثناء فهو النزاع حول التسمية والمقدار إذ يكون ذلك 

 والمشرع قياسا على الزوجين تعامل بنفس الطريقة مع ورثتهما عند تنازعهم.  

 متاع البيت. المطلب الثاني: النزاع حول  

جهاز، فهل هما شيء واحد أم من أطلق تسمية ال كإلى جانب تسمية متاع البيت هنا  
   هو ما سنحاول توضيحه قبل خوضنا في مسألة النزاع. .؟هما شيئين مختلفين

   الفرع الأول: تعريف متاع البيت. 

 وتم تعريفه في اللغة والشرع والقانون ضمن ثلاثة بنود.  

 الأول: تعريف المتاع في اللغة.البند   

 ه، كالطعام وأثاث البيت،ئو كل ما يتمتع به ويرغب في اقتناه اللغةالمتاع في   
 .1والأداة، والمال والسلعة

    البند الثاني: تعريف المتاع في الشرع.   

جد في بيت الزوجية من أثاث هو كل ما يتمتع به الزوجان في الحياة مما يو    
وأجهزة منزلية وغيرها، سواء كان هذا المتاع من الجهاز أو مما تأتي به الزوجة ات شومفرو 

 .2معها عند زفافها، أو من ممتلكات الزوج

ومن منطلق هذا التعريف يتضح لنا بأن الجهاز يدخل في المتاع وعليه فإن هذا    
 ن بيت أهلها ـــــــــــــــــالأخير أشمل من الجهاز، وعليه يمكن تعريفه بأنه كل ما تأتي به الزوجة م

 
                                                   

.821ص سابق، مجمع اللغة العربية، باب: الميم، مادة: متع، مرجع  2   
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، دبلوم قة والطفل بعد الطلاق، بحث لنيل نبيلة بوشفرة، الحقوق المالية للمطل 1

  .79 ، ص1992 -1992، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والاقتصاديةكلية العلوم القانونية 
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 . 1ليكون معها في بيت الزوجية من أثاث وفراش ولباس وغيره

 الفرع الثاني: أحوال النزاع حول متاع البيت.   

لأحوال النزاع حول الصداق في كل من الفقه من خلال هذا الفرع تم التعرض    
 والتشريع الجزائري.

 البند الأول: أحوال النزاع حول متاع البيت في الفقه.   

قد يرجع النزاع حول متاع البيت في أصله إلى اختلاف الفقهاء وعدم وجود قاعدة    
متصور أنه متى كان ثابتة حول من يقع على عاتقه الالتزام بإحضاره أو توفيره، وعليه فمن ال

وقوع التنازع لا مجال ل ومن تم ،كانت ملكيته ثابتة له وحده توفيره يقع على الزوج مثلاعبئ 
بأن المتاع على الزوج من منطلق أن النفقة عليه  الحنفية، حيث قال عليه والعكس صحيح

الزوجة  المالكيةوفي هذا الشأن ألزم  ؛2سكن إذ أن إعداد البيت من المسكنبما فيها الم
لها فلا تلتزم بالمتاع،  هرهنوا ذلك بمقدار الصداق المقدم لها وعليه متى لم يقدمبالمتاع لكن 

 .3لم يضمن الزوج العقد شرطا يحملها به مسؤولية إعداد المتاع أو العرف ماكله  وهذا

وأمام عدم تحديد الملزم به يفتح المجال أمام تداعيات الزوجين المتعارضة، مما    
 أنه متى وقع النزاع فما والحنابلة أبو حنيفةأ عنه خلاف يتطلب وضع حد له، إذ يرى ينش

رجل هذا في حياة لرجل وما كان لهما فهو لللفهو  جالللر كان للنساء فهو للزوجة وما كان 
فما كان معتاد الزوجين، أما إذا توفي أحدهما ووقع النزاع بين الحي منهما وورثة الميت 

فقالوا بأن  الشافعية أما ؛4أو لورثته وما كان للنساء كان للمرأة أو ورثتهاللرجال كان له 
 لأن الرجل قددعواه لصاحبه،   واحد منهما على كل حلف   متىالمتاع يقسم بينهما نصفين 

 
                                                   

 ،1 عدراسة مقارنة، مجلة الراشدية للدراسات والبحوث القانونية، ، تاع البيتمد عمري، تنازع الزوجين في جهاز و رشي 2
  .297ص  ،1929معسكر، جامعة 

.321د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص   2  
.122، مرجع سابق، ص 3الحبيب بن طاهر، ج   3  
  .322. الهمام مولانا الشيخ نظام، مرجع سابق، ص 127 -123ص مرجع سابق،  ،2ج  شمس الدين السرخسي، 7
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فقالوا بأن ما  المالكيةأما  ؛1النساء بالشراء والميراث وغير ذلك والمرأة كذلكيملك متاع 
يعرف من المتاع على أنه للرجال فهو للزوج وما كان يعرف على أنه للنساء فهو للزوجة وما 

أما ما كان للنساء واشتراه الزوج  ،يعرف على أنه لهما مع بعض فهو للزوج لأن البيت بيته
 .2وكانت له بينه فهو له والأمر ذاته بالنسبة لما كان للرجال واشترته الزوجة

  البند الثاني: أحوال النزاع حول متاع البيت في التشريع الجزائري.         

 أما إذاجدت، في حل النزاع حول متاع البيت إن و البينة مستحكما ب أما المشرع عمد        
 :3باليمين متى توافرت الشروط التاليةاستحكم دمت انع

 مملوكا لأحد الزوجين.و  يكون المتاع موجودا وجودا حقيقياأن  -

 تثبت ادعاء المدعي.انعدام البينة التي  -

 حالات هي:  3كما أنه مميز في فض النزاع بين    

وات الزينة فالقول فيها في المتاع المعتاد للنساء: كالحلي والجواهر ومختلف أد -
 للزوجة مع اليمين.

 في المتاع المعتاد للرجال: كأدوات الحلاقة فالقول فيها للزوج مع اليمين. -

 بينهما بعد أداء اليمين. المتاع المشترك بينهما: يقتسمانهفي  -

إذا وقع النزاع بين الزوجين أو " من ق. أ 23وفقا لما تقضي به المادة  ذلكو    
 في متاع  البيت وليس  لأحدهما بينة  فالقول للزوجة أو ورثتها  مع اليمين  فيورثتهما 

 

                                                   
  .172ص  محمد بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، 2
  .282مالك بن أنس الأصبحي، مرجع سابق، ص  1
)بدون ،  دار هومة، 3 ط أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل،، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديدعبد العزيز سعد،  3

  .292 -297سابق، ص باديس ديابي، مرجع  .229ص  ،1922بلد الطبع(، 
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المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال، والمشتركات بينهما 
 ."يتقسمانها مع اليمين

موجودا لا يمكن تطبيق هذه  متاعإذا لم يكن ال هذا إذا كان المتاع موجودا، أما   
ليس إثبات وجود الشيء المادة كونها تتعلق بإثبات حق ملكية الشيء على شيء موجود و 

الأمر الذي يتيح المجال لإعمال وسائل الإثبات المختلفة المنصوص عليها ؛ 1ذاته حذفي 
 . 2وما يليها 313من المادة  في القانون المدني

ن جاءت مخصصة  ابأنه ننتهي عند دراستنا لهذه المادة إلى القول    حل من أجل وا 
ضمن الفصل المتعلق  وردتالنزاع الواقع على المتاع بين الزوجين بعد الطلاق وهذا بعدما 

قبل سواء كان لها الوقت الذي يقع فيه النزاع ثار الطلاق، إلا أن المشرع لم يميز من خلاآب
 من بعده كما شهدنا ذلك في الصداق، كما أنه استعمل مصطلح الزوجين بدلا مالدخول أ

المتاع مقتصرا على  النزاع حول يثور حولهاجوانب أخرى قد المطلقين، إلى جانب إغفاله 
 حالة النزاع حول ملكيته فقط.

 

 

 

 

 

                                                   
.187سابق، ص رشيد مسعودي، مرجع   1  

ي السابق ذكره.ر الجزائ المدنيقانون الالمتضمن   22/28مر رقم الأ  2 
 

291 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

حقوق عات الأحوال الشخصية حد ضمانها لم تتوقف الشريعة الاسلامية ولا تشري
بل ذهبت إلى أكثر من ذلك، إذ اتجهت إلى الحفاظ على مصلحة الأولاد نتاج  ةالمرأة المطلق

كون الطلاق يستهدفهم بالدرجة الأولى، إذ نجدهم أمام هذا التفكك عرضة  ،العلاقة الزوجية
 لخ.إة...نفسية أو معنوي أو خاطر بمختلف أنواعها، جسدية كانتلكل الم

 الحقوقإذ تتقرر لهم جملة من  ،فبدورهم لهم نصيبهم من الحماية الشرعية والقانونية   
وقد ، النسبو الصحية  لحياة والرعايةحق في االبشخصيتهم ك يقةصلقد تكون غير مالية 

ن كانت هذه الأخيرة تشكل محل دراستنا و  تكون مالية كالحق في الميراث الوصية والهبة، وا 
تلك الحقوق التي إلا  ثارهذه الحقوق أو الآ نا منمعها المالي، إلا أنه لا يهنظر إلى طابالب
 حث:التي سنتناولها ضمن ثلاثة مباثبت بموجب واقعة الطلاق و ت

 .وسكناه محضوننفقة الالمبحث الأول:    

 ة.أجرة الحضانالمبحث الثاني:    

 .أجرة الرضاعالمبحث الثالث:    
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 بالأولادثار المالية المتعلقة في الآ                                           الفصل الثاني

  وسكناه.محضون : نفقة الالمبحث الأول   

 ديث أن هذا الحق يثبت لهم بمجر أيضا حمقررا للأولاد  حقهو الحق في النفقة          
ول توضيحه في هذا اولادتهم أحياء، وفيما إذا كان يستمر إلى ما بعد الطلاق هو ما سنح

 سكنمي المطلب الثان ،المحضوننفقة مطالب، المطلب الأول وذلك في ثلاثة المبحث 
 ثار الامتناع عن أداء النفقة.آالحضانة أو أجرته، أما المطلب الثالث 

 .محضونالأول: نفقة الالمطلب          

جانب مشتملاتها ودليل إلى  محضونتعريف نفقة ال منونعالج ضمنه كل          
 .مشروعيتها

 . محضونقة الالفرع الأول: مفهوم نف   

في البند  تهاومشتملا نفقة المحضونتم التوقف على كل من المقصود بوضمنه    
 .في البند الثاني، وشروط استحقاقها في البند الثالث إلى جانب الأدلة المشرعة لهاالأول، 

 ومشتملاتها. محضونالبند الأول: تعريف نفقة ال   

ونحن بصدد  نفقةللتأخذ نفس التعريف الذي أعطيناه  حضانةولما كانت نفقة ال   
ولما كانتا أيضا تشتركان في المشتملات ذاتها بموجب ما  ،حديثنا على نفقة العدة والإهمال

 .1سابقاأعطيناه لهما هو مقرر شرعا وقانونا فإننا نكتفي بالتفصيل الذي 

 .محضونلثاني: دليل مشروعية نفقة الالبند ا   

 من الكتاب. محضونال فقةنأولا: دليل مشروعية    

 لَ   إِلََّ وُسْعَهَا    لَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ ﴿ :تعالى قوله   

 

                                                   
.هذه الرسالة من 32 -32و  11 -12 الصفحة ،أنظر   1 
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لِكَ  بوَِلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ تُضَارَّ واَلِدَةٌ  
َٰ
لُ ذ  .1﴾وَعَلَى الْواَرثِِ مِث ْ

فَ إِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ   وَإِنْ كُنَّ أوُلَتِ حَمْلٍ فَ أنَْفِقوُا عَليَْهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿: وقوله أيضا   
 .2﴾فَ آتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ 

 .من السنة محضونالنفقة ثانيا: دليل مشروعية    

روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله،  ما   
ي ذ"خفقال: ، ليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، إن أبا سفيان رجل شحيح

   .3"يكفيك وولدك بالمعروف ما

قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال  أبي هريرةعن  رويما أيضا    
خر، فقال آ"، قال: عندي تصدق به على نفسكيا رسول الله عندي دينار، فقال "رجل: 

"، زوجكأو قال " "دق به على زوجتكتص" قال: عندي آخر، فقال تصدق به على ولدك"،"
 .4أنت أبصر"ل ""، قال: عندي آخر، قاتصدق به على خادمكفقال: عندي آخر، فقال "

  من الإجماع. محضونالنفقة : دليل مشروعية ثالثا   

على أبيه متى تحقق إعساره وكان  بنللاهذه النفقة  الأمة على وجوبعلماء  أجمع   
     .5مال لهلا 

 .محضونالثاني: شروط نفقة الالفرع          

 سنتطرق أولا إلى هذه الشروط في الفقه ثم في التشريع الجزائري.                 

                                                   
.133سورة البقرة، الآية   1  
  2 .2سورة البقرة، الآية  
، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها صحيحهأخرجه البخاري في  3

  .2921سابق، ص البخاري، مرجع ، 3227حديث رقم: البالمعرف، 
سابق، ص البخاري، المرجع ال، 2229أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: في صلة الرحم، الحديث رقم:  7

231     . 

 .122، مرجع سابق، ص 2ج  موفق الدين بن قدامة، 2
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

 البند الأول: شروط نفقة المحضون في الفقه.         

تتمثل هذه ، من الشروط لا يستحق النفقة بدونهايشترط الفقه في المحضون جملة          
 الشروط حسب فقهاء كل مذهب فيما يلي:

 :1نفقة الأب على ولده شروط ثلاثةوجوب من أجل  الحنفيةفيشترط  -       

 ل له.أن يكون فقيرا لا ما (2       

 جزا عن الكسب ووالده قادرا عليه.أن يكون عا (1       

 : 2المالكيةويشترط  -      

 كونوا فقراء لا مال ولا صنعة لهم.أن ي( 2       

 يكونوا بالغين قادرين على الكسب. أن لا (1        

 أن يكون الأب موسرا.و  (3        

 :3فيشترطون الشافعيةأما  -      

 حرا.أن يكون الولد ( 2        

 ( أن يكون فقيرا.1        

 الكسب.( أن يكون عاجزا عن 3        

 .النفقة حرا وقادرا علىأن يكون المنفق ( 7        
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

  :1فهي الحنابلةالتي اشترطها وعن الشروط  -

 .الفقر والعجز عن الكسب( 2       

 .بالإضافة إلى غنى المنفق (1       

 وسنفصل المقصود بكل شرط من هذه الشروط على النحو التالي:          

أن لا يكون للمحضون مال: فإذا كان له مال يمكنه الإنفاق به على نفسه فلا  - 
لزم بالإنفاق عليه متى كان يستحق النفقة، أما إذا لم يكن له مال وجبت نفقته على من هو م

من أجل فإنما أوجبت حسب نظر الإمام أبو زهرة أن النفقة إذا أوجبت للمحضون ف .موسرا
 .2واحد وهو الضرورة الملحة التي تقتضي دفع الهلاك عليه يءش

ادر على الكسب أن يكون المحضون عاجزا على الكسب: فإذا كان المحضون ق - 
وعن  .له ذلك أما إذا كان عاجزا وجب كان ذلك سببا كفيل لعدم وجوب نفقة الغير عليه

 :3يرجعها الدكتور وهبة الزحيلي إلى ما يليمظاهر العجز 

ب، ففي هذه ( الصغر: وهو السن الذي لم يبلغ معه المحضون حد السعي وراء الكس2 
 لى الكسب.إالحالة لا يمكن دفعه 

إلى الكسب  سعي( الأنوثة: فالفقه يرى بأن الأنوثة صفة كفيلة لمنع الأنثى من ال1 
ة و لعليها والتي قد تلحقها جراء الخ تم وجوب الإنفاق عليها، لما يرون فيه من مخاطرومن 

 تكسبها باستثناء اكتسابها عند من هي من جنسها. بها عند

 ( المرض: والمرض المراد هنا هو المرض الذي يحول دون الكسب كالجنون.3      

 .نشغال بطلب العلم( الا7
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التكسب بلعب القمار أو ما كالا حر  كما يشترط في الكسب أن يكون حلالا    
ومما يتوافق مع سن المحضون وليس فيه ضرر نفسي أو بدني أو اجتماعي الغناء... إلخ، 

 .1له

حتى أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق: وذلك بأن يكون له من المال ما يكفيه  -
وتحقق عجزه فلا نفقة تجب عليه  فقيراإذا كان  ، وعليهحاجياته بييلعلى المحضون و  ينفق
 .2نفقة بل تنتقل نفقته إلى أقربائهلن يبقى المحضون بدون فوالعجز، وأمام هذا لفقر با

ى هذه الشروط شرط الحرية في كل من المنفق والمنفق عليه، ويضيف الشافعية إل -
وذلك لأن الأب المملوك ليس له النفقة على غيره بما أنه ليس له النفقة على نفسه، ولأن 

 الولد المملوك تجب نفقته على سيده.

 البند الثاني: شروط نفقة المحضون في التشريع الجزائري.   

استحقاق المحضون للنفقة بموجب النصوص  نص المشرع الجزائري على شروط   
 التالية:

تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة من ق. أ: " 22 المادة   
فة في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآوتستمر  ،للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول

 ".ا بالكسبسقط بالاستغناء عنهية أو بدنية أو مزاولا للدراسة ويعقل

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت : "من ق. أ 22 المادة   
 ".ذلكة على ر قاد

 و عليه بالمنفق ةتعلقشروط م فطبقا لهذه المواد تقسم شروط نفقة المحضون إلى   
 وهي لا تختلف كثيرا عن الشروط الفقهية. ،بالمنفق ةتعلقشروط م
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 لمتعلقة بالمنفق عليه )المحضون(.الشروط ا أولا:   

 وهي على النحو التالي:   

 ( أن يكون المنفق عليه لا مال له.2

 ( أن يكون المنفق عليه عاجز.1

 الكسب.أن يكون المنفق عليه غير قادر على  (3

 : الشروط المتعلق بالمنفق.اثاني   

وعدم عجزه على ذلك، أما إذا لم تكن له  المنفق على الإنفاق وتتلخص في قدرة   
 القدرة على الإنفاق انتقل هذا الالتزام من عاتق الأب إلى عاتق من يليه في النفقة.

مراعيا رة والاحتياج، وهو الحل الذي جاء به المشرع الجزائري مقرنا إياه دائما بالقد   
 في ذلك الترتيب التالي:

من  22لمادة وهذا طبقا ل يأتي في مقدمة الملزمين بالنفقة على المحضونالأب: ف -
أو  تمتع به الزوج في المجتمع العربيوربما يرجع هذا التقديم إلى ما يق. أ المذكورة أعلاه، 

 .الأسرة ومعيلهاقدمة كونه هو رب الغربي من صفات تجعله دائما في الم

الأم: وتأتي في الدرجة الثانية بعد الأب متى تأكد عجزه عن النفقة بأي شكل من  -
نتقل إلى الأشكال، لكن يبقى إنفاقها على أولادها مرهون بقدرتها على ذلك أما إذا عجزت ا

 من ق. أ. 22 ، وهذا طبقا لنص المادةالأقارب ممن يليها وه

، وهذا على ذلك يون بالإنفاق لكن دائما متى تحققت فيهم القدرةالأقارب: هم أيضا معن -    
حسب تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول "من ق. أ  22 بموجب المادة

 ."والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث القدرة

 لى وجوب النفقة خاصة على الأب ماكد لنا عؤ ومن بين الأحكام القضائية التي ت   
 يلي:
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من والذي قضت فيه بأنه: " 92/91/2282قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ    
المقرر قانونا وشرعا، أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح، ناشئ عن 

 .اصحيح شرععقد 

 .1ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية"   

من المقرر قانونا بأنه: " والذي جاء فيه 22/91/2228أيضا قرارها الصادر بتاريخ    
 أنه يلزم الأب بالإنفاق على الولد الذي ليس له كسب.

المنفق عليه معوق ويتقاضى منحة شهرية  أن الولد -من قضية الحال –ومتى ثبت    
ها مجرد إعانة لا تكفي فإن القضاة بقضائهم بحقه في النفقة لأن المنحة التي يتقاضا

 قوا صحيح القانون.بحاجياته ط

 .2ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"   

وما نلاحظه في ترتيب المشرع للملزمين بالنفقة على المحضون أنه جاء متأثرا    
، وهو ما يتضح لنا عند عرضنا لما جاء به كل مذهب ذلكفي  الحنبليضاء المذهب بق

 على حدى:

، ومتى اسرا قادر و منفقة المحضون على أبيه متى كان  تكونالحنابلة والحنفية فعند    
بالاشتراك، أما  لحنفيةوالأم والجد عند ا ،الحنابلةلم يكن كذلك انتقلت إلى الأم عند 

 . 3ز الأب على ذلك ثم الأمفألزموا بها الجد متى عج الشافعية

لا تجب عليها النفقة حتى  ملأب وحده، فالأم عندهعلى ا ةفهي واجب المالكيةوعند          
على التحمل، وهذا الرأي عند يسرها وذلك لأنها ليست بعصبة لولدها كما أنها ضعيفة القدرة

 

                                                   
.22ص ، 2229 ،3ع  ، م. ق،72222، ملف رقم 92/91/2282أنظر، م. ع، غ. أ. ش،   1  
 .228خاص، ص  دد، إ. ق. غ. أ. ش، ع222212ف رقم ، مل22/91/2228، غ. أ. ش، م. ع أنظر،  1
  .722أبي الحسن البصري، مرجع سابق، ص  3
 

222 
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من القرابة ما يوجب العتق ورد  ابنهاورد عليه بأن الأم بينها وبين  ،الاستحباب لم يلق
 . 1الشهادة

بتفصيله للملزمين بالنفقة مراعيا في كان موفقا المشرع بأن  ونرى في هذا الموضع   
ترتيب يراعى هل أن هذا الذلك مصلحة المحضون بالدرجة الأولى، لكن ما يبقى غامضا هو 

أي  دونجاء عاما  المشرع وهذا لأن موقف ؟وجية أم قبلها فقطحتى بعد فك الرابطة الز 
 بين الوضعين. تفريق

 .محضونالثالث: أحكام نفقة ال الفرع   

ويراد بأحكامها كل من مقدارها وتقديرها بالإضافة إلى استحقاقها وأسباب سقوطها    
 والتي ستوضح في البنود أدناه.

 وتقديرها. محضون: مقدار نفقة الالبند الأول   

 راء الفقهاء بشأنهاآ عرضلعدم ورود مقدار يحددها في قانون الأسرة نعمد إلى    
 .من ق. أ 111نطلاقا من نص المادة ا

بقدر هو أن تكون الفقهاء  عندالمحضون أو الطفل على  للنفقةالمحدد  المقدار   
بأنها "على الكفاية فيجب نهاية المحتاج" كتاب " جاء في اوفيه ؛2بالمعروف اتفاقا الكفاية

 .3إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه"

ام ـل المحضون من طعامثأكل ما يحتاج إليه من هو من  :ويراد بالكفاية بالمعروف   
 حسب قدرة ى ــو متعارف عليه وعلــــذلك، على حسب ما ه في ما يدخلوكسوة ومسكن وكل 
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عسارا االأب يسار   .1وا 

على المشرع بناء موقفه على ما هو مجمع عليه نرى بأنه كان وبناء على هذا     
 فقهيا بإيراده نصا يوضح لنا مقدار النفقة المستحقة للمحضون والمطلقة على حد السواء.

 امن ق. أ إذ أنه 28كون وفقا لنص المادة ت افإنه اكيفية تقديره وبخصوص    
ن ت خضع إلى السلطة التقديرية للقاضي مراعيا في ذلك حال الطرفين وظروف المعاش، وا 

وهذا لعدم وجود نص يقضي بكيفية  ة المطلقةكانت هذه الطريقة هي المعتمدة في تقدير نفق
في عته المحكمة العليا في قرارها الصادر اما ر تقديرها بالنسبة للمحضون، وهو 

من المقرر قانونا أنه في تقدير النفقة يراعي القاضي حال : "جاء فيهوالذي  22/93/2222
 الطرفين و ظروف المعاش.

أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي  -في قضية الحال -ولما كان ثابتا   
ب اتجاه ابنه أجاب على أن النفقة على الابن واجبة على الأقدر النفقة حسب حال الطرفين و 

خذ بشهادة عدم العمل الصادرة عن البلدية يرجع للسلطة التقديرية المحضون وأن عدم الأ
للقضاة لأن الشهادة الصادرة عن البلدية تصادق فقط عن إمضاء الشاهدين وعليه فإن 

 القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.

 .2ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"   

 .محضونالالبند الثاني: استحقاق نفقة    

ابتداء من  ةفقات تكون نفقة المحضون مستحقكغيرها من الأنواع الأخرى من الن   
 .عوىالد الحكم فيتاريخ 

لأن العادة جرت أمام المحاكم الجزائرية أن يفصل القاضي في جميع ما قد يلحقه  وهذا      
 طلبات المطلقة أو حسب ماستجابة لثار وهو بصدد الفصل في الدعوى، إما اآالطلاق من 
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حيث يحدث بذاتها  ةنادر ما تكون دعوى النفقة مستقلسلطته التقديرية، وفي التمليه عليه 
الأمر الذي يقتضي تدخل القاضي من جديد من  نزاع حولهاذلك في الحالة التي يقع فيها 

 أجل إجبار الملزم بها بالوفاء بها.

 .محضون: سقوط نفقة الالبند الثالث    

 :1سبق وشرحناه هي لنفقة كمالستحقاق المحضون شروط ا    

 أن لا يكون للمحضون مال. - 

 أن يكون المحضون عاجزا عن الكسب. - 

 أن يكون المنفق موسرا قادرا على الإنفاق. - 

 سقط حق المحضون في النفقة.يومن هذه الشروط وأمام عدم تحققها    

متى كان مزاولا  هابنالمشرع على الأب أن ينفق على  إضافة إلى هذا أوجب    
 .النفقةسقط عنه لها توعليه بمجرد إتمامه  ةدراسال

وسن الرشد إذا كان ذكرا،  ه سن الرشدبلوغكما قد يسقط حق المحضون في النفقة ب    
ذا كان المحضون أنثى ؛ 2من ق. م 1ف  79سنة كاملة بموجب المادة  22محدد بـ  وا 

  النفقة بدخول زوجها بها.فيسقط حقها في 

 من ق. أ. 22و  22نص المادتين وهذا كله وفقا ل    

 وهو ما قضت به هيئة المحكمة العليا من خلال قراراتها التالية:    

 .22/91/2222و  12/97/2228في  ينقراريها الصادر     
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

من المقرر قانونا أنه تسقط النفقة على الولد أو البنت بأنه: "ي الأول حيث جاء ف    
 عنها بالكسب. الاستغناءعند 

أن قضاة المجلس لما لم يتحققوا من صحة أو  -من قضية الحال –ومتى تبين     
سة البنت لحرفة الخياطة عدم صحة الدفع المثار من طرف الطاعن فيما يخص ممار 

 م في السن ويعاني من أمراض مزمنة.خاصة وأن الطاعن متقدوالنسيج 

فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا، عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب مما يستوجب     
 .1نقض القرار المطعون فيه"

ن الأنثى تستحق النفقة أما القرار الثاني فقضت فيه بما يلي: "من المقرر قانونا أ    
 حصولها على الكسب.خول بها إلى بيتها الزوجي أو لدحتى يتم ا

أن القضاء لما قضوا بحرمان البنتين من النفقة  -في قضية الحال –ومتى تبين     
دون توضيح السبب المعتمد عليه في حكمهم، مع أن نفقة البنت تبقى على عاتق والدها إلى 

 أن تنتقل إلى بيت الزوجية أو حصولها على كسب.

 من ق. أ. 22خالفوا أحكام المادة  وعليه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا    

 .2ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص النفقة"    

أي بلوغ الذكر والدخول  –هذا ويرى الأستاذ عكاشة بأن النفقة في هذه الحالة     
لا تسقط ولا تتوقف تلقائيا، إذ حسب رأيه لا بد من إدلاء الأب للقاضي بذلك أو  -بالأنثى

 .3استعانته بمرشد يساعده في ذلك
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ونشير أيضا إلى أن المشرع وقع في خلط بين مدة الحضانة ومدة النفقة رغما من           
كون النفقة لا تستحق إلا في فترة الحضانة، وعليه متى انقضت مدة الحضانة تسقط النفقة 

؛ حيث نص في الأولى على 1من ق. أ 22و  22أيضا، وهذا ما يستنتج من نص المادتين 
سنوات، بعدما نص في الثانية على أن النفقة تستمر  29قضي بـ سن أن  حضانة الذكر تن

 حتى سن الرشد.

 المطلب الثاني: مسكن الحضانة أو أجرته.    

لقد ألزمت الشريعة الإسلامية والقانون المرأة المطلقة بالمكوث في بيت زوجها     
أن تحضنهم إلى جانبها  طوال مدة عدتها، وهذا ما يتطلب منها في حالة ما إذا كان لها أولاد

مجرد انقضاء هذه العدة بيثور أي إشكال، غير أنه و  في ذات المسكن وأمام هذه الحالة لن
ن الزوجية، ما كان يطلق عليه مسكوالخروج م هاأولادو ا تجد المرأة نفسها ملزمة بحمل نفسه

ما أن تتخذ من الشارع مأو ويها هي أوهنا إما أن تجد من ي فهل قدرت  وى لها،أولادها وا 
الشريعة الإسلامية والقانون مدى خطورة الأذى الذي قد يتعرضون له أم أنهم صرفوا النظر 

 عن ذلك؟.

خلال معالجتنا لمسألة مسكن الحضانة في التشريع  سنحاول البحث فيه منهو ما     
 .الجزائري بالمقارنة مع ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية الغراء

 : تعريف مسكن الحضانة.الفرع الأول    

 ولقد تضمن هذا الفرع الاشارة لمختلف التعاريف التي جاءت في المسكن.    

 البند الأول: تعريف مسكن الحضانة في اللغة.    

 ومال ن أهلــــــــالبيت، والجمع مساكن والسكن ما يسكن إليه م سكن بكسر الكافالم    
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 . 1وغير ذلك

 .2وهو أيضا كل ما سكنت إليه واستأنست به    

 البند الثاني: تعريف مسكن الحضانة في الشرع.    

فقهاء الحنفية  لم نجد له تعريفا إلا ذلك التعريف الذي أعطاهشرعي وفي معناه ال  
 .3المكث في مكان على سبيل الاستقرار والدوام"" على أنهابحيث عرفوها  للسكنى

المسكن هو كل مكان يتم المكوث فيه  هذا التعريف نخلص إلى القول بأن ومن   
 على سبيل الاستقرار والدوام أيضا.وشغله 

في قانون الأسرة الجزائري، غير أن هناك العديد من  أما قانون فلا يوجد ما يعرفه         
: "هو الذي يعرفه قائلا -ممدوح بحر الدكتور -أمثال  ا،ن أعطوه تعريفمفقهاء القانون م
ته بعيدا عن أعين الرقباء، فيه الإنسان إلى نفسه فيعيش في مناجاة مع ذا ولالمكان الذي يخ

وصياته وأسراره وينفرد بذاته وأسرته خرين فيودع فيه خصعن عيون وأسماع الآ نائيا
كل مكان يتخذه الشخص بأنه: " -المحامي محمد أبو سعد -فه كما عر  .وبالمقربين إليه"

 .4منا لا يباح لغيره دخله إلا بإذن منه"آبحيث يكون حرما الدوام  لنفسه على وجه التوقيت أو

النظر إلى الغرض ومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا بأنه تم تعريف المسكن ب   
ذي يتم فيه رعاية والوظيفة التي يقوم بها، وعليه يمكننا تعريف مسكن الحضانة بأنه المكان ال

بكل ما تتطلبه تربيته، والذي أيضا يتم فيه حمايته وحفظ  والقيام وتعليمه فيهالمحضون 
 صحته.

 
                                                   

كتاب، السين، مادة: سكن، ، المرافعى أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2
  .279، ص ه2311 )بدون بلد الطبع(، مطبعة التقدم العلمية، ،2، ط 2ج 

.779سابق، ص مجمع اللغة العربية، باب: السين، مادة: السكن، مرجع   2  
 .229، مرجع سابق، ص 8شمس الدين السرخسي، ج  3
جامعة الجزائر جتهاد القضائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، عيسى طعيبة، سكن المحضون في تشريع الأسرة والا 7
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 الفرع الثاني: حكم مسكن الحضانة.  

قسم هذا الفرع إلى بندين ليتم التعرض في الأول لحكم المسكن في الفقه وفي الثاني   
 لحكمه في التشريع الجزائري.

 البند الأول: حكم مسكن الحضانة في الفقه.  

 :كان لفقهاء كل مذهب وجهة نظره من هذه المسألة  

وجاءت وجهة نظرهم من مسكن الحضانة على قولين، ففي قول  فقهاء الحنفية: -1
قضوا بأن مسكن الحضانة على الأم إذا كان لها مسكن تحضن فيه الولد، أما في قولهم 

 . 1الثاني فيرون بأن الأب ملزم به وذلك لأن هذا الأخير من النفقة

أن سكن وهو ، الرأي الأول وهو المعمول به هم أيضا لهم رأيين فقهاء المالكية: -8       
الحضانة على الأب للمحضون والحاضنة أيضا فليس على هذه الأخيرة شيء، في حين 
ذهبوا في الرأي الثاني إلى القول بأن سكنى المحضون على أبيه وعلى الحاضنة أيضا فيما 

مما يسمح بأن  امهبينيخص نفسها باجتهاد القاضي، حيث يقوم هذا الأخير بتوزيع الأجرة 
 .2خريدفع الأب جزء منها والحاضنة تدفع الجزء الآ

ونة الحضانة في مال عقدوا اتفاقهم على أن مؤ  الشافعية والحنابلة: فقهاء -8      
فإن مسكن الحضانة يعتبر مستلزم من مستلزماتها من  وبالتاليمال،  ديهلأن المحضون لو 

كان موسرا أما إذا كان فقيرا فمن مال من تلزمه  يكون من ماله إذا أجل ممارستها وبهذا
 .3نفقته

غالبية هذه الآراء تتوجه إلى إلزام الأب بتوفير مسكن الحضانة أو أجرته للمحضون    
 مشرع الجزائري من ذلك؟.الو موقف والحضانة على حد السواء، فما ه

                                                   
  .122ص ، سابقمرجع ، 2ج ، ابن عابدين 2
.233سابق، ص محمد عرفة الدسوقي، مرجع   2  
 .122، مرجع سابق، ص 2بن قدامة، ج موفق الدين  3
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 البند الثاني: حكم مسكن الحضانة في التشريع الجزائري.   

 ن طرفمـ اأخذا وردالجزائري لقد لقى مسكن الحضانة في تشريع قانون الأسرة    
ن، وعليه سنحاول توضيح قبل التعديل وبعده إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآ مافي المشرع 

 الحق قبل التعديل وبعده. ما كان عليه هذا

في نص منه جاء موقف المشرع الجزائري و  أولا( مسكن الحضانة قبل التعديل:  
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض " من ق. أ 21المادة 

 عن الضرر اللاحق بها.

ذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في ا    لسكن مع وا 
 محضونيها حسب وسع الزوج.

 ويستثنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.   

 .1"تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها   

نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، "  من ق. أ 21وأيضا المادة    
لا فعلى والده أن يهيئ سكن ن تعذر فعليه أجرته، اوا     ".وا 

 سنقوم بإجراء مقارنة بين المادتين من خلال تعليقنا على نص كل مادة:   

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا إقرار  من ق. أ: 38( التعليق على نص المادة 1
 سواء في مسكن الحضانة، كما يتضحة على حد نضاالمشرع الجزائري بحق المحضون والح

 أيضا. ومسقطاتهلنا الشروط التي يتوقف إقرار هذا الحق عليها 

الحاضنة والمحضون مسكن الحضانة  قستحقالما يجب توافره من شروط لافبالنسبة    
 فهي على النحو التالي:

 
                                                   

.1992المتضمن قانون الأسرة الجزائري قبل تعديل  87/22أنظر، القانون رقم   1 
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غير مقصور بات مسكن الحضانة استحقاق الحاضنة إن لمطلقة: لإسناد الحضانة  -
حكم قضائي  ن صدورــــعلى مجرد توافر شروط الحضانة فيها، بل حتى يتحقق ذلك لا بد م

 .1نهائي بطلاقها يتضمن إسناد أمر الحضانة لها

 ي خولتالحاضنات المن  هاوعن الحاضنة المقصودة هنا فيما إذا كانت الأم أو غير    
في ذلك مانحا من خلال هذه المادة  المشرع موقفهحسم  فقدالقانون الحق في الحضانة،  نهل

سكن، وهذا ما يستفاد من الفقرة ستفادة مع محضونيها بالالأم المطلقة وحدها الحق في الا
ة في الأولى والثانية من المادة أعلاه، فبعدما تحدث في الفقرة الأولى عن حق المطلق

سكن الحضانة إذا كان لها محضونين، وهو الطلاق التعسفي ألحقها بحقها في التعويض عن 
هل يعني هذا بأن الحاضنات الأمر الذي أكده في الفقرة الأخيرة من هذه المادة أيضا، ف

؟ وهل يعني ذلك أن المطلقة تعسفيا وحدها من سكنلمغير الأم غير مستحقات ل اتالأخري
 .يثبت لها الحق؟

أن لا يكون لها ولي يقبل إيواءها: وعليه بموجب هذا الشرط يقع على عاتق  - 
ن وجد رفض المطلقة يقبل  إيوائها، وعليه متى كان للحاضنة ولي إثبات عدم وجود ولي وا 

 .2كان مسكن الحاضنة على عاتقه لا على عاتق الأب ايواءها مع محضونيها

تقول  -ضنة عدم وجود ولي يقبل إيواءهاإثبات الحاأي  –وبخصوص هذا الإجراء     
ولا شك أن هذا الإجراء يتضارب ومصلحة المحضون ولا يراعيها  ...الدكتورة زكية حميدو: "

أو تحاول فيه الحاضنة الأم  للحاضنة خرآمسكن  ن في الوقت الذي يحقق في توفربتاتا، لأ
ض المشرع استقبال إثبات ذلك، أين يترك المحضون، ومع من؟ بل أكثر من ذلك افترا

 ".!نة مع محضونيها من طرف الولي قبل أن يلزم الأب على ذلكضاالح

أن سلوك المشرع هذ المسلك يتجافى مع في وما من شك : "ةوتضيف إلى ذلك قائل         
يا الطلاق،االإخلال بحق ضح يهي تحكم الحضانة، كما قد يترتب علاسية التمبادئ الأسال

                                                   
 . 272ص مرجع سابق،  ،عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد 2
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الطلاق بالإرادة ي ـزوج فـق الـكح –التمتع بالحقوق  بل وينطوي على الخلط بين فكرة
 .1"مصلحة المحضونوبين  -المنفردة

 ؟.هاءلم يقبل وليها إيواذا لو لكن ما    

ذلك،  تولي المحكمةالقول بإلى ذهب ها هناك من ءفي حالة ما لم يقبل وليها إيوا    
إلا أن هذا الرأي معاب عليه كون  ،من ق. أ 22طبقا لنص  2هاءحيث تقوم بإلزامه على إيوا

قضائية عليه، وهذا يرجع  ىعلى إيوائها رافعة دعو قة وليها أن تجبر المطل من غير المتصور
 ىوتقاليده أن ترفع المرأة أي دعو  إلى كون المجتمع الجزائري مجتمع محافظ تمنعه عاداته

 .3على وليها

ويها إلى غاية إفصاح أا يوهكذا ظلت الحاضنة مجبرة على إثبات أن لا ولي له    
والذي  12/92/1991ي قرارها الصادر في المحكمة العليا عن تفسيرها لفحوى هذا النص ف

 حيث أن الطاعن لم يثبت أن ولي مطلقته قد قبل إيواء ابنته المطلقة ..." قضت فيه بأنه:
من  21ومحضونيها الأمر الذي يجعل القرار المنتقد سليما ولم يخرق القانون ولا المادة 

رفضه وتبعا لذلك رفض الأسرة مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويستلزم معه  قانون
 .4الطعن"

 الإثبات من كاهل المطلقة لكاهل المطلق. ءومنه ينتقل عب    

 

 

                                                   
جامعة أبو بكر دكتوراه، كلية الحقوق،  أطروحةدراسة مقارنة، ، زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية 2
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شكالاته المثار أمام القضاء، مذكرة أسماء عيسيو، 3 تخرج من المعهد الوطني  حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية وا 
 .32، ص 1997 -1992قضاء، لل
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بأن يضمن حقها في السكن مع محضونيها" " يتضح من عبارةتعدد المحضونين:  -
تركه  ما ، لكن عن الحد الأدنى لهذه المجموعة هومن المحضونين مجموعة يقصدالمشرع 

 المشرع الجزائري محلا للغموض بعدم إفصاحه عن العدد صراحة.

راء أساتذة القانون حول هذا التحديد متباينة، فيرى الأستاذ عبد آفي حين جاءت    
رد عليه الأستاذ  ، وقدثلاثة أولادالعزيز سعد في رأي له بأن عدد المحضونين لا يقل عن 

 .1الغوثي بن ملحة منتقدا رأيه بأنه اجتهاد ضعيف وغريب

لتقضي بأن  32/92/1991إلا أن المحكمة العليا جاء في قرارها الصادر في          
استحقاق الحاضنة لمسكن الحضانة يكفي فيه أن يكون لها طفل واحد وهو الأصوب في 

ة المحضون وسكناه من ماله، قرار كما يلي: "من المقرر قانونا أن نفقرأينا، وجاء نص هذا ال
لا فعلى والده أن يهيئ له سكنا، أما إذا تعذر فعليه أجرته. نإن كا  له مال، وا 

على  -المنتقد –المجلس أسسوا قراراهم  ةأن قضا -من قضية الحال –لما ثبت و          
أن الطاعنة لا يحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته، إلا إذا كانت حاضنة 

المطعون  -ا تطبيق القانون وكان يتوجب عليهم إلزام و لأكثر من ولدين فإنهم بذلك قد أساؤ 
 بتوفير سكن للحضانة أو تسليم أجرته. -ضده

بطال قرارهم، وبدون إحالة"مما ي           .2تعين معه، نقض وا 

خر غير مسكن الزوجية لأن هذا آتعدد المساكن: أي أن يكون للمطلق مسكن  -
ويستثنى الأخير لا يكون محلا لممارسة الحاضنة لحضانتها وهذا الشرط تفيدنا به عبارة "

الزوج بعدم تعدد  دعاءا"، وفي مواجهة من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا
المساكن يقع على الحاضنة إثبات عكس ذلك، وهو الأمر الذي يكون غالبا شبه مستحيل 

 .3أمام لجوء الزوج إلى إستعمال الحيلة والخداع قاصدا التهرب من هذا الالتزام

                                                   
.233سابق، ص زكية حميدو، مرجع   1 
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ن أصاب في عدم إسكان المطلقة مع مطلقها الذي أصبح       وحسب رأيي المشرع وا 
كثيرا بوضعه لمثل هذا الشرط، وكأنه يقر بطريقة غير مباشرة بعدم  غالأنه إلا  ،أجنبيا عنها

لا فكيف يمكن أن يكون المطلق مالكا لمسكن  خر آأحقية المطلقة والمحضون بالمسكن، وا 
فيها الحياة بمناحيها المختلفة تتطلب الكثير، فكان عليه أن يراعي  خاصة أمام ظروف باتت

عند فرضه لهذا الشرط متوسطي الدخل ويضع ضمن حساباته بأن المطلق قد لا يملك حتى 
 مسكن الزوجية، فكيف الحل وأين تحضن المطلقة أبناءها؟.

 ةه القدر لمسكن: وعلى الخلاف من ذلك فإذا لم يكن لدياقدرة الزوج على ضمان  -
 توفير المسكن تحلل من هذا الالتزام وليس هناك ما يجبره على القيام به.  اي يستطيع معهتال

من خلال  قول بأن المشرع الجزائري لم يراعنخذ على هذه الشروط، ؤ وكملاحظة ت   
هذه المادة مصلحة المحضون بالقدر اللازم بقدر ما راعى مصلحة المطلق، بل لم يأبه حتى 

 .المسكن الأولاد في حالة عدم توافرمصير ل

أما بالنسبة لحالات سقوط هذا الحق فقد تكون إما لعدم توافر الشروط السابقة أو    
 من  ق. أ وهي: 21وفقا لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

جها من زواج المطلقة: فيسقط حقها في السكن إذا كان قد قضي لها به لمجرد زوا -
جديد، وهذا السقوط يترتب تبعا لسقوط حقها في الحضانة، وهذا بعدما اشترط المشرع في 

 22الحاضنة من أجل استحقاقها للحضانة عدم زواجها بغير قريب محرم طبقا لنص المادة 
 من ق. أ.

ثبوت انحرافها: وذلك بأن تعمد إلى إستعمال المسكن للفسق والفساد كاستقبالها  -
لغرباء فيه، وهذا لأن المسكن منح لها لغاية أسمى من هذه الغاية وهي حضانة الرجال ا

 .1أولادها وحفظهم معها من التشرد
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: بعدما أقر المشرع للمطلقة الحق مع من ق. أ 88( التعليق على نص المادة 8
، جاء في هذه المادة التعجيزيةمحضونيها في مسكن الحضانة تحت وطأة جملة من الشروط 

 ليمنح لهما أيضا الحق في المسكن لكن على نحو مغاير لما سبق.

سكن المحضون يكون من ماله قبل أن يكون على مفنص من خلال هذه المادة بأن    
ذا لم يكن له بأن كان  لزم والده بأن أأو غير قادر على الكسب  فقيراأبيه متى كان له مال، وا 

 سكن اكتفى بتوفير أجرته كبديل.مخر إذا تعذر عليه توفير اليوفر له المسكن، وهو الآ

بهما المشرع على سبيل  لم يأت سكن أو أجرتهموننوه لأن هذين الحلين أي توفير ال   
سكن مالخيار ولا على سبيل الجمع، فإذا توافرت قدرة الزوج وأبدى استعداده التام إلى توفير ال

أعفي من تقديم بدل الإيجار، أما إذا تعذر عليه هذا الأول كان لازما النظر في الحل الثاني 
 . 1بتخصيص بدل إيجار

أكثر وضوحا من سابقتها وأكثرها حماية ورعاية ومن وجهة نظرنا بأن هذه المادة    
ذلك حتى فتحت  تحققأن و  ثتلبإلا أنها لم  ،لمصلحة المحضون وأقلها تطلبا من الأولى

 لها النقد التالي: ا جعلها لا تسلم من النقد إذ وجهعيه مماالباب على مصر 

 هفيا أنها أفردت مسكن الحضانة كحق للمحضون إلى جانب حقه في النفقة وهذ   
والتي يعتبر فيها المسكن أو أجرته مشتمل من مشتملات  أ. من ق 28لنص المادة  ةمعارض
ت الصادرة عن قضاء المحكمة العليا، فأحيانا اوقد كان لهذا التكيف أثر في القرار  ؛2النفقة

 .4وأحيانا أخرى مشتملا إلى جانب المشتملات الأخرى ؛3اعتبرتها حقا مستقلا

 

 

                                                   
 .وما بعدها 128، ص 1929، 1ع  م. م. ع، ،222382، ملف رقم 22/92/1929غ. أ. ش،  ،. عأنظر، م 2
.239سابق، ص زكية حميدو، مرجع   2  
.28، ص 72، ن. ق، ع 22222، ملف قم 92/22/2288 أنظر، م. ع، غ. أ. ش،  3  
 .127، ص 1998، 1ع م. م. ع،  ،782822، ملف رقم 27/92/1992، غ. أ. ش، . عمأنظر،  7
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إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحا في ظل هذين المادتين بأي قضاء يقضى، هل    
وأيهما الأجدر بالتطبيق؟ وأيهما تراعي مصلحة  ؟ 21أم بقضاء المادة  21المادة 

 المحضون؟. 

أجل الإجابة عليه تدخل المشرع للفصل في هذه المسألة إما هو ما يستدعي من    
أو التعديل منهما، وهو ما عمد إليه بعد تعديل قانون  ستبدالهما بأخرىبإلغاء الاثنين معا وا

 كما سيتضح لنا أدناه. 1992الأسرة سنة 

و  21تعارض الذي شهدته المادتين لإزالة ل ثانيا( مسكن الحضانة في ظل التعديل:   
فقط  ىمحتفظا بالفقرة الأول 21ليلغي المادة  1992جاء المشرع الجزائري في تعديل  21

في حالة الطلاق يجب على الأب  لتصبح على النحو التالي: " 21دة ويعدل من نص الما
ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار  .أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وا 

للحكم القضائي المتعلق الأب بيت الزوجية حتى تنفيذ وتبقى الحاضنة في    
 ".بالسكن

 فمن خلال هذا النص جاء المشرع بقاعدتين :   

ملزما فيها بتوفير مسكن للحضانة : وهي الأصل والتي أصبح الأب القاعدة الأولى -    
ولي أو لا، وبغض النظر عن ما إذا كان لها  بغض النظر عما إذا كان للحاضنة مسكن

 أو لا. قبل إيواءهاي

 إذ يشرط لاستحقاق المسكن ما يلي:   

 صدور حكم يقضي بالطلاق ويسند الحضانة للحاضنة. -

 في حين يشترط في السكن:   

 ضنة.اللحأن يكون ملائما  -
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ويعتبر هذا الشرط الوحيد الذي اشترطه المشرع في مسكن الحضانة، وهذا خلافا   
 للشريعة الإسلامية التي اشترطته إلى جانب الملائمة الاستقلالية.

         ضنة وللمحضونبحث يراد بالملائمة أن يكون مسكن الحضانة مناسبا للحا  
بما يمسح للأولى  -فقط دون المحضون للحاضنةالمشرع الجزائري اكتفى بملائمة المسكن  -

التناسب بحسب  القيام بواجباتها نحو الثاني على أكمل وجه، حيث حرصت على أن يكون
عساره  .يسار الأب وا 

، حدأ فيه مأما الاستقلالية فيراد بها انفراد الحاضنة والمحضون بمسكن لا يشاركه    
 .1أجل الحفاظ على صحته وخلقهتضيها مصلحة المحضون من قتإذ أن هذه الاستقلالية 

الأب توفير مسكن للحضانة  : وهي الاستثناء بحيث متى تعذر علىالقاعدة الثانية -
 ا منه بدل إيجاره.عوضأن يدفع  يهكان عل

 بعد التعديل كانت لها إيجابيات أهمها: 21وبناء على هذا نجد أن نص المادة     

 تها.ابقالمصلحة المحضون من س ةوحماي ةأكثر مراع -

ن اقتصرت على الحاضنة الأم إلا أنها جاءت شاملة  - كل المطلقات فلا فرق بين لوا 
 خر من الطلاق.آأي نوع  وأ امطلقة من طلاق تعسفي

كما أنه بموجبها تحررت الحاضنة من وطأة الشروط التعجيزية التي كان يفرضها  -
 افرها الانتقال بأولادها للشارع.المشرع لاستحقاق المسكن قبل التعديل والتي يكلفها عدم تو 

 خذ عليها ما يلي:ؤ وبالرغم من ذلك ي    

ذاته معيب كما رأينا إذ  ذفي مسكن الحضانة وهذا الشرط في حاشتراطها شرط واحد  -
، خلاف لما فعلت الشريعة الإسلامية ة على الحاضنة وحدها دون المحضونقصر الملائم

 قرر لشيء فلحماية ورعاية المحضون أولا.تن فضلا عن كون مسكن الحضانة في أصله إ

                                                   
 1  .13 -11أسماء عيسيو، مرجع سابق، ص 

 
212 



 

  

 

 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

النفقة، فلا  ن مشتملاتبحق السكن أو أجرته كحق مستقل عاحتفاظ هذه المادة  -
 من ق. أ. 28يدخل ضمن مشتملاتها كما نصت المادة 

شتمال النفقة على اتعديل نص هذه المادة محتفظا ب هو ما يتطلب في منظورنا   
تشمل " من م. أ 282المادة الغداء والكسوة والعلاج كما فعل المشرع المغربي في نص 

النفقة الغداء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة 
 ".أعلاه 162أحكام المادة 

لم تنص على حالات سقوط حق المطلقة الحاضنة في مسكن الحضانة، على عكس  -
أن المشرع أغفلها عمدا "قبل تعديلها، فيقول الأستاذ عبد العزيز سعد  21ما جاءت به المادة 

ودون أي مبرر، لذلك يمكن القول أن من العدل أن تفقد الحاضنة حقها في السكن مع 
من جديد وانتقلت إلى مسكن زوجها الجديد أو ثبت أنها محضونها إذا ثبت أنها تزوجت 

 .1"حولت مكان الحضانة إلى مكان للدعارة

ن كانت الحاصنة هي ذاتها الأم فماذا إن كانت حاضنة أخرى غيرها،  - هذا كله وا 
 ؟.  فهل تستحق سكنا لممارسة حضانتها هي الأخرة أم لا

قبل التعديل والمادة  21أي المادة  –ومن هذا إن الخروج بحل وسط بين المادتين    
ويراعي مصلحة  ،يوفق بين مصلحة الحاضنة والمحضون من جهة -بعد التعديل 21

المكلف بتوفير مسكن الحضانة أو أجرته من جهة أخرى هو المخرج الوحيد في رأينا، وعلى 
 هذا نقترح أن يصبح نص هذه المادة على النحو التالي:

جل ممارسة الحضانة يجب على الأب أن يوفر للمطلقة من أفي حالة الطلاق "       
ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، مها ومستقلاسكنا ملائما ل ا لم يكن للمطلقة ، وا 

 حضانتها. مسكن تمارس فيه

 ".إلا أنها تفقد حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها   

                                                   
.272سابق، ص مرجع ، ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديدعبد العزيز سعد    1 
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عنه وينظر في  السكن فإنه يصرف النظر لأب توفيرلغير الممكن من ولما كان    
 جرته، فماذا لو تعذر عليه توفير حتى هذا الأخير؟. أإمكانيته توفيره 

الناجع الذي أصبح  لم يتعرض المشرع إلى هذا الاحتمال، وعليه نرى أن الحل   
مبادرة  ،ضرورة ملحة، والذي يخدم كل المصالح مصلحة الأولاد وحتى مصلحة المطلقة

الدولة وسعيها إلى بعث ما يسمى "بصندوق النفقة" الذي تم اقتراحه على مجلس الحكومة 
 لكن للأسف لم يخرج إلى النور ولا إلى الوجود وظل طي الكتمان.

سميات مختلفة على رأسها المشرع تالتشريعات العربية تحت من عديد النته والذي تب   
"صندوق ضمان  بـ التونسي الذي كان رائدا وسباقا في إحداث هذا الصندوق والذي يعرف

اسم عليه ي أيضا والذي يطلق ــى طريقه المشرع المغربـــكما سار عل ؛1النفقة وجراية الطلاق"
 .2"صندوق التكافل العائلي"

دوق يرجع إلى إدراكها التام استحداث هذه التشريعات وأخرى لمثل هذا الصنولعل         
واستيعابها للأهمية البالغة والدور الفعال  ،ثار الوخيمة التي قد يرتبها الطلاقخطورة الآ دىلم

زال يكف يده عن اتخاذ هذا الإجراء والذي تبقى لا ي الذي يلعبه، في حين أن مشرعنا الوطني
لبعثه لإدراكها مدى نجاعته وفعاليته ة متعطشية التي يستهدفها الطلاق وحدها الفئات الجزائر 
 وأهميته أيضا.

 :ما من شأنه تحقيق التالي الأهمية ونرى بأن له من   

مساهمته الفعالة في تحقيق الاستقرار الأسري فيما بعد الطلاق، خاصة وأن الطلاق  -
والأضرار التي تلحق الزوجة والأولاد ما لم ثار زين رأس على عقب ويرتب من الآايقلب المو 

 يكن في الحسبان.

                                                   
المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،  2223جويلية  2في   المؤرخ 22/23أحدث بموجب القانون رقم  2

  (.239، ص 232، س 29، ع 2223)ر. ر. ج. ت لـ 
 يالمتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائل 29/72القانون رقم بموجب  أحدث هذا الصندوق 1

 بمقتضىالصادر ( 2222، ص2297، ع 1929دجنبر  39ه الموافق لـ 2731محرم  17)ج. ر. م. م المؤرخة في 
 .1929دجنبر 23الموافق لـ  2731محرم  2الصادر في  222/29/92الظهير الشريف رقم 
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 المشاكل المترتبة على الطلاق خاصة ما تعلق منها بالنفقة.من عديد الالقضاء على  -

 داخل المجتمع في وقت باتت هذه القيم لا تعني الكثير.تجسيد قيم التكافل والتآزر  -

 ضمان كرامة المرأة المطلقة وحماية الانتهاك اللامتناهي لحقوقها وحقوق أطفالها. -

 تها.اأيضا رفع الحرج الكبير عنها وهي تلاحق مطلقها من أجل تسديد مستحق -

 نفقة.الثار الامتناع عن أداء آالمطلب الثالث:    

فيما سبق بأن الزوج بإيقاعه الطلاق يقع على عاتقه الالتزام بالنفقة على زوجته رأينا    
دون أي  ن النفقةــــد يحدث ويستجيب لهذا الطلب بالامتناع عــــي طلقها وأولاده، إلا أنه قـالت

 لا أثر له؟. هثار هذا الامتناع، أم أنآعذر مقبول، فما هو 

الإهمال النفقة يشكل جريمة تعرف بجريمة "أداء ناع عن الامت يففي التشريع الجزائر         
 :1" والتي تتخذ عدة صور من بينهاالعائلي

 جريمة ترك الأسرة. -

 لأولاد.اهمال إجريمة  -

 جريمة التخلي عن الزوجة الحامل. -

 .هذه الدراسةجريمة الامتناع عن دفع النفقة والتي تشكل محل  ا،وأخير  -

 .ا؟ وما هو الجزاء المترتب عنها؟الجريمة؟ وما هي أركانه فمتى نكون أمام هذه     

 

                                                   
المتضمن قانون  2222يونيو  98الموافق لـ ه 2382صفر  28المؤرخ في  22/222قم الأمر ر من  339المادة أنظر  2

 27/92( المعدل والمتمم بالقانون رقم 291، ص 72، ع ه2382صفر  12المؤرخة في العقوبات ) ج. ر. ج. ج 
 2732ربيع الثاني  22المؤرخة في  )ج. ر. ج. ج 1927 فبراير سنة 97الموافق لـ  ه2732 ربيع الثاني 97المؤرخ في 
  .(7، ص 92، ع 1927فبراير  22الموافق لـ 
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والتي جاء فيها  من ق. ع 1 -2ف  332طبقا لما هو منصوص عليه في المادة           
 31.111سنوات و بغرامة من ( 8)أشهر إلى ثلاث  (6)ستة  يعاقب بالحبس من" بأنه
عن تقديم ( 8)شهرين اللمدة تجاوز و  ،دج كل من امتنع عمدا 811.111إلى دج 

عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه و  ،المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته
 ليهم.ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إو  ،أو أصوله أو فروعه

يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج و          
على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة  الاعتيادعن 

 . "من الأحوال

 توافر الأركان التالية: يتطلب جريمة الامتناع عن أداء النفقةقيام  فإن         

 الفرع الأول: الركن المادي.   

 :1ويقوم هذا الركن متى توافرت الشروط التالية   

وجود حكم قضائي ملزم بالنفقة: لأنه بهذا الحكم فقط يثبت للقاضي امتناع الزوج  -2
 من عدمه عن القيام بواجبه بالنفقة على أفراد أسرته.

كل حالة لا يقدم فيه ي الامتناع العمدي عن الإنفاق: ويكون الامتناع عمديا ف -1
 الأب أي عذر مقبول يخوله الإمساك عن أداء النفقة.

أن تتجاوز مدة الامتناع شهرين: وذلك بأن لا يقدم الأب ولو جزء من قيمة النفقة  -3
لمدة تفوق الشهرين دون انقطاع، حيث أنه متى قدم هذا الأخير لم يشكل ذلك امتناعا عن 

عن أداء كامل قيمة في ذلك باستعماله عبارة " ان صريحأداء النفقة، إذ أن المشرع كا
 ."النفقة

 

                                                   
بلخير سديد، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في الفقه الاسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة  2

  .218، ص 1992 -1992الحاج لخضر باتنة،  ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، جامعة
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أن تكون المبالغ المحكوم بها عليه مخصصة لإعالة الأسرة: وقد حددت المادة  -7
الأشخاص الذين يلزم الأب بالنفقة عليهم وامتناعه يشكل السابقة الذكر من ق. ع  332

 جريمة في حقهم وهم كل من الزوجة وأصوله وفروعه أيضا.

  الفرع الثاني: الركن المعنوي.   

ويراد به أن يتوافر عند الملزم بالنفقة القصد الجنائي، أي تعمده الامتناع عن أداء    
من إدراكه التام للجزاء الذي قد يترتب على هذا النفقة لمدة تزيد عن شهرين كاملين رغما 
" كل من امتنع عمداارة "من ق. ع في عب 332الإخلال ودليل هذا الركن موجود في المادة 

 ".ويفترض أن عدم الدفع عمديأيضا في عبارة "

 الفرع الثالث: العقوبة.   

 ثانيا.من خلاله نتعرض للعقوبة الأصلية أولا ثم العقوبة التكميلية    

  البند الأول: العقوبة الأصلية.   

أشهر إلى  2أما بخصوص العقوبة المقررة لهذه الجريمة فتكون إما الحبس من    
 دج. 399.999إلى دج  29.999ثلاثة سنوات زائد غرامة من 

 المذكورة سابقا. 1ف  332لنص المادتين  طبقاأيضا وهذا    

 العقوبة التكميلية.  البند الثاني:   

ان من ممارسة أحد الحقوق كما يجوز الحكم على الممتنع عن أداء النفقة بالحرم         
من ذات القانون  27وذلك وفقا لمقتضيات المادة   من ق. ع 2مكرر  2في المادة  الواردة

يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر "
مكرر  9ة دوق الوطنية المذكورة في الماقارسة حق أو أكثر من الحعلى المحكوم عليه مم

 .( سنوات3وذلك لمدة لا تزيد عن ) 1

العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن  انقضاءوتسري هذه العقوبة من يوم         
          ."المحكوم عليه
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مثل الحرمان ت"ي جاء على النحو التالي:ق. ع  2مكرر 2مع العلم أن نص المادة          
 :من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في

العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة  -2     
 بالجريمة.

 أو الترشح ومن حمل أي وسام. الانتخابالحرمان من حق  -8

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو  -8      
 .الاستدلالشاهدا أمام القضاء إلا على سبيل 

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو  -9      
 أو مدرسا أو مراقبا. امؤسسة للتعليم بوصفه أستاذالخدمة في 

 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -3      

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -6      

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو        
( سنوات، تسري من 11عشر ) أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها

 .العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه" انقضاءيوم 

ويجوز الحكم علاوة على ذلك " ع ق.من  331 المادةوفقا لما تقضي به وهذا    
 881و 881على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 

من هذا القانون من سنة على الأقل إلى  19بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 
 ".خمس سنوات على الأكثر
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قضاء المحكمة العليا على ضرورة توافر هذه الأركان الثلاث الأساسية ولقد أكد         
قيام الجريمة، وذلك عندما قضى في إحدى قراراته حدد بأكثر من شهرين لملاسيما الأجل ال

 .1اعتراف المتهم لا يكفي وحده من أجل الإدانة بأن

سحب الشكوى أو التنازل عنها في هذه الجنحة ليس من شأنه أن  كما ذهب إلى أن   
 .2لمتابعةيؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، باعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما ل

قد قرر المشرع الجزائري للزوجة الحق في طلب التطليق متى  كل هذافضلا عن    
حقها  زيادة على ،في فقرتها الأولى من ق. أ 23امتنع الزوج عن الإنفاق عنها في المادة 

ك وهذا وفقا للمادة لحقها ضرر جراء ذلقد متى ثبت أنه  -أي التطليق –في التعويض عنه 
 . . أقمن  مكرر 23

ن كان حلا           وننتهي إلى القول بأن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المواد أعلاه وا 
زال وازعهم الديني وضميرهم حيا وقلوبهم ترأف اتجاه أولادهم ارادعا لبعض الأزواج الذين م

تهم، إلا أنه لم يعد كذلك عند المعظم منهم أمام التدهور الذي تعرفه المنظومة اومطلق
ة والاخلاقية، إذ بات الحبس منفذا عند يجتماعية الاسلامية وانحطاط وتدني القيم الدينالا

فيبقى الحبس  ،البعض منهم بدلا من تحمل التزامات ترافقهم طوال الحياة كانوا في غنى عنها
د هم المتضررين بالدرجة مدة وتنقضي وتبقى الالتزامات مدة غير معلوم أجلها، ويبقى الأولا

    .الأولى

على تحمل مسؤوليتها أمام وفي هذه الحالة لو افترضنا وجود صندوق يعيل المطلقة    
تم تفادي العديد من المشاكل، وهو ما مسؤول لكان الوضع أحس ولالغير ب تصرف الأ

 حداث مثل هذا الصندوق.إيعزز موقفنا في المناداة من أجل 

   

                                                   
.221ص  ،2222 ،1ع  ، م. ق،217387، ملف رقم 22/97/2222أنظر، م. ع، غ. ج. م،   1  

.229، ص 1، م. ق، ع 227878، ملف رقم 12/92/2228أنظر، م. ع، غ. ج. م،   2 
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 المبحث الثاني: أجرة الحضانة.  

ذاته من شأنه أن  دإن ممارسة الحضانة من طرف المخول بها شرعا وقانونا في ح  
وفي إطار ثار أجرة الحضانة، ثار تتقرر للمحضون متى وجد، ومن أهم هذه الآآيرتب 
 ول يأتي تحت عنوانالأمطلب ال، ثلاثة مطالبهذا الأثر قسمت هذا المبحث إلى  ةمعالج

أما المطلب الثالث  أجرة الحضانةمفهوم  يحمل عنوان ثانيالمطلب التعريف الحضانة، و 
  فيتعلق بأحكام أجرة الحضانة.

 ول: تعريف الحضانة.المطلب الأ   

ثار المالية للطلاق، كان حديثنا عنها في المطلب لما كانت أجرة الحضانة أثر من الآ  
بالحضانة قبل كل شيء وهو ما سنعمد إليه في هذا  الثاني يتطلب منا أولوية تحديد المقصود

 المطلب.

  الفرع الأول: تعريف الحضانة في اللغة.  

الحضانة مصدر الحاضن والحاضنة. والمحاضن: المواضع التي تحضن فيها   
الحمامة على بيضها، والواحد محضن. وحضن الصبي يحضنه حضنا: رباه. والحاضن 

 .1يحفظانه ويربيانهالموكلان بالصبي  والحاضنة:

 الفرع الثاني: تعريف الحضانة في الشرع.  

وفي الشرع انفرد فقهاء كل مذهب بإعطاء تعريف لها، فتعني الحضانة عند فقهاء   
 .2"حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه" المالكية

 الطفـــل ورعايته، والقيام بجميع أمـــــوره في سن تربية ا "ـــراد بهـــي الحنفيةد فقهاء ــوعن  

 

                                                   
. 222سابق، ص ، مرجع 2، ج 1ابن منظور، باب: الحاء، مادة: حضن، مج  2  

 .188سابق، ص ، مرجع 7الحبيب بن طاهر، ج  1
 

237 
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 .1"معينة ممن له الحق في الحضانة

 القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته"بأنها  الشافعيةكما يعرفها فقهاء   
 .2"بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه

حفظ الطفل ونحوه عما يضره، التعريف التالي: " الحنابلة في حين أعطاها فقهاء  
 .3"والقيام بمصالحه

 الفرع الثالث: تعريف الحضانة في القانون.  

الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام من ق. أ بقولها " 2ف  21عرفتها المادة   
 ".ى دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقابتربيته عل

الحضانة من م. أ التي تنص على أن " 223ويعرفها المشرع المغربي في المادة   
 ".حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه

الحضانة حفظ من م. أ. ش  بقوله " 27أيضا عرفها المشرع التونسي في الفصل   
 ."والقيام بتربيتهالولد في مبيته 

م. أ. ش. م التي تنص على أن  212وكذلك فعل المشرع الموريتاني في المادة من   
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه ولا تترتب "

  عليها ولاية".

وتعليما،  ةوحفظا، تربي ةتستهدف المحضون رعايفهي هذه التعاريف من كما يظهر   
وخلقا، ولما كانت الحضانة تطلق على هذه الأعمال كانت تسمية المحضون تطلق  ةصح

 لها. تقع عليه هذه الأعمال ويكون محلا  على من

                                                   
 .191علاء الدين الحنفي، مرجع سابق، ص  2
. 232سابق، ص مرجع  أبي إسحاق الشيرازي،  2  
عبد الرحيم صالحي، أحكام الإهمال العائلي في الفقه الإسلامي،  .231محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ص  3

  .128، ص 1921 - 1922جامعة وهران،  ،دكتوراه، كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية أطروحة
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للمحضون لأنه يهلك ويضيع من غيرها فتتقرر  اومنها يمكن اعتبار الحضانة حق   
هناك  إذفات أخرى يحفظا له من الهلاك والضياع، غير أن نفر من الفقهاء أعطوا لها تكي

من يرى بأنها حق خالص لله تعالى فبها تحفظ النفس وتتحقق مصلحة المجتمع بتربية أفراده 
 .على النهج القويم تهمأوتنش ةسنتربية ح

وهناك من أقرها كحق للحاضنة دون سواها لاعتبار أولويتها في حضانة ولدها من    
 .1عليه من جهة أخرى ةوكونها الأكثر حنانا وشفقجهة 

كما ذهب البعض إلى اعتبار الحق في الحضانة حق مشترك بين الحاضنة    
 .2والمحضون

ي الحضانة كما هو حق معتبرا أن الحق فراء الآبين هذه  حإلا أن هناك من رج         
ه الأستاذ بخالص لله تعالى هو حق أيضا لكل من الحاضنة والمحضون، وهذا ما قال 

 .3محمود علي السرطاوي

ن كان يغلب عليه جانب ونحن بدورنا           نرى بأنها حق لله وللحاضنة والمحضون وا 
 معين.

 أجرة الحضانة.مفهوم المطلب الثاني:    

المطلب الأول لتعريف الحصانة، جاء هذا المطلب لتحديد المقصود من بعدما جاء    
أجرة الحضانة في الفرع الأول، ودليل مشروعيتها في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فخصص 

 لمعالجة شروط استحقاقها.

                                                   
.23سابق، ص وخاتم، مرجع بأسية   1  
 والاقتصاديةكمال لدرع، مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  1

 . 23، ص 1992، 92 ع، 32ج  ،والسياسية، جامعة الجزائر
.327سابق، ص د. محمود علي السرطاوي، مرجع   3 
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 . لحضانةريف أجرة االفرع الأول: تع   

لما كانت الحضانة تأخذ التعريف الذي ذكرناه سالفا، ولما كان استحقاق الأجر    
فإن أجرة  ؛1بدل جهده من أجل القيام بواجب معينيلكل من يقوم بتفريغ نفسه و  لازما

الحضانة هي شيء من المال تستحقه الحاضنة في مقابل قيامها بشؤون الصغير، وهو حق 
 .2خاص لها عند من أوجبه

 ة أجرة الحضانة.يالثاني: دليل مشروع فرعال  

 الكتاب والسنة جاء على النحو التالي: منمصدر مشروعيتها   

 .اب: دليل مشروعية أجرة الحضانة من الكتولالبند الأ   

  وَالْواَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لمَِنْ أرَاَدَ أنَْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿قوله تعالى:   
 .3﴾وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ   وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ 

بموجب هذه الآية يقع على عاتق المطلقة واجب اتجاه طفلها الرضيع يفرضه الله   
تعالى عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسد مع استمرار الخلافات الزوجية، 
وبعدما فرض عليها أن ترضعه مدة حولين كاملين فرض على والد الطفل أن يرزقها 

ا يشترك في القيام بشؤونه ومسؤول اتجاهه بذلك، فهي تمده ويكسوها بالمعروف، فكلاهم
 .4باللبن والحضانة وهو يمدها بالغداء والكسوة ليؤدي كل منهما واجبه حسب طاقته

   لحضانة من السنة.: دليل مشروعية أجرة اثانيالبند ال  

                                                   
.32، ص سابق ، مرجع2، ج 2ى الأجر، ابن منظور، مج أنظر في معن  1  
بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، كلية العلوم  ةدراسة مقارن، عادل شباب، حضانة الطفل 1
  .89، ص 1922 -1929جتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية، الا
.133سورة البقرة، الآية   3  

.127 -123، ص 1992 –ه 2718السيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة،   4 
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ى عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، لـــعن عائشة رضي الله تعاما روي    
ي ذ"خفقال: ، ليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، أبا سفيان رجل شحيح إن
   .1"وولدك بالمعروفيكفيك  ما

كانت الصفة  امن خلال هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كان للحاضنة أي   
جر على عملها الذي تقوم به على الوجه الشرعي، فهي ؤ أن تالتي تحملها أما أو غيرها 

ألا تستحق مقابل ذلك من الأجر ما  ،تتعب وتشقى وتمرض من أجل تحقيق مصلحة الطفل
 . ؟يعيلها

 : شروط استحقاق أجرة الحضانة.لثالثا الفرع   

لابد من أن تتوافر فيها جملة من  نتهااضالحاضنة أجرة على ح حتى تستحق   
 الشروط، ويستوي هنا أن تكون الحاضنة هي الأم أو حاضنة أخرى بدلا منها.

ويجب التنويه إلى أن شروط استحقاق أجرة الحضانة هي ذاتها شروط استحقاق    
أي  –يثبت وينتفي باستحقاق الثانية  -أي أجرة الحضانة –الحضانة، لأن استحقاق الأولى 

 .-انةالحض

وشروط استحقاق الحضانة منها ما هو خاص بالرجال ومنها ما هو خاص بالنساء    
ومنها ما هو مشترك بينهما، ونحن بدورنا سنكتفي بتلك الشروط المتعلقة بالنساء وتبرير ذلك 

من  هلما يتمتعن ب ،من الرجال كون هذه الفئة الأخيرة من الناس لهم الأولوية على غيرهم
شفقة وصبر وملازمتهن الدائمة للطفل، إلى جانب ثبوت هذه الأولوية للنساء كتابا وسنة 

جماعا  فضلا عن كون بحثنا يدور حول حقوق المطلقة. ؛2وا 

 :ا فإن هذه الشروط تتمثل فيما يليوبناء على هذ   

 
                                                   

أخرجه البخاري في سننه، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  2
  .2921سابق، ص البخاري، مرجع ، 3227حديث رقم: البالمعرف، 
وما بعدها. 713سابق، ص وفاء معتوق حمزة فراش، مرجع أنظر،   2 
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 .أجرة الحضانة في الفقهاستحقاق البند الأول: شروط    

لقد اختلفت الشروط الفقهية التـي اشترطها الفقهاء في الحاضنة من أجل استحقاقها         
 .استحكم الخلاف حولها اومنها م فمنها ما كان محلا للاتفاق ؛1الحضانة أجرة

وتتمثل في كل من العقل الأمانة والاستقامة، القدرة  الشروط المتفق عليها:أولا(   
 وعدم الزواج من أجنبي أو قريب غير محرم من المحضون.

( العقل: ويراد به الإدراك والإلمام بحجم المسؤولية والمخاطر والتحديات التي من 2         
كانت فمتى كانت الحاضنة غير عاقلة كما لو  ؛2شأنها الحيلولة دون حضانة الصغير

فلا يمكن لها أن تتولى حضانة المحضون لأنها هي في حد ذاتها بحاجة أو معتوهة مجنونة 
 .3لمن يتولى رعايتها

والفقه لا يميز في الجنون بين جنون متقطع وجنون دائم، وجنون متقطع قليل    
 وجنون متقطع كثير ولو كان من القليل أن يقع كما لو يقع مرة واحدة في سنة، وهذا لأن

وقوعه  مصلحة المحضون تتطلب حمايته من أي خطر محتمل ولو كانت نسبة احتمال
 .4ضئيلة جدا

                                                   
، وعدم في الحاضن عدم الرق وأن لا يكون معتوها، أن لا يكون فاسقا، كما اشترطوا  فيه الإسلام الشافعية فيشترط فقهاء 2

جز، والاصابة فاشترطوا فيه الحرية وعدم الفسق، الإسلام، العقل، عدم الع الحنبليالزواج بأجنبي، أما فقهاء المذهب 
مان والقدرة، وعدم الزواج الحرية، العقل، البلوغ، الأ ضن هيفشروطهم في الحا الحنفيةما بمرض معدي كالبرص، أ

فاشترطوا فيه العقل والرشد، القدرة، عدم الاصابة بمرض معدي، عدم الزواج بأجنبي، أمن المكان،  المالكيةبأجنبي، أما 
مرجع ، بي إسحاق الشيرازي، ألمزيد من التفصيل أنظر عدم السكنى مع من سقطت حضانتها. عدم السفر بالمحضون،

ابن  .1822 -1829سابق، ص صور البهوتي، كاشف القناع على متن الإقناع، مرجع من. 272 -279سابق، ص 
 .122 -127سابق، ص ، مرجع 7الحبيب بن طاهر، ج  .123سابق، ص ، مرجع 2عابدين، ج 

.22سابق، ص باديس ديابي، مرجع   2  
.627د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص   3  
، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعديل الجديد في قانون الأسرة، رسالة ماجستير، كلية صالح بوغرارة 7

  .22، ص 1992 -1992جامعة الجزائر يوسف بن خدة،  ،الحقوق
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 بالأولادثار المالية المتعلقة في الآ                                           الفصل الثاني

غير  ؛1من الفقهاء ذهبوا إلى إثبات الحضانة لمن يعتريها جنون نادر اإلا أن بعض   
معول عليه إذ تم التعقيب عليه من بعض أساتذة القانون بقولهم بأنه رأي  غيرأن هذا الرأي 

غير واجب وضعيف، مبررين ذلك بأن هذا النوع من الجنون قد يكون أكثر خطورة من 
 .2ال تضرر المحضون فيه مرتفعسابقيه واحتم

تعايش مع الو تعود على جنون شخص ما ال لأنوهو رأي منطقي وجدير بالأخذ به    
 منؤ أي شيء منه وليس كمن ي صدوروتتوقع  ،يلزميجعلك تأخذ من الاحتياطات ما  جنونه
 ثم يحدث المحذور. تعيش معه على أن لا يصدر منه شيءبحيث  جانبه

والاستقامة في الدين: والمراد من وراء الأمانة والاستقامة في الدين نية ( الأمانة 1
 الإخلاص في القيام بشؤون المحضون وعدم انشغال الحاضنة عنه بخروجها الدائم والمتكرر

دي ؤ من شأنه أن يدي إلى ضياع الولد، وليس كل انشغال ؤ من المنزل مما من شأنه ي
مقصود هنا هو الانشغال بارتكاب ما حرم الله من حيث أن الانشغال ال ،لضياع المحضون

غيرها مما يجعل الفواحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن من زنا وشرب الخمر و 
 .3غير جديرة بالحضانة لحاضنةا

( القدرة: ويراد بها توافر الإمكانيات والقدرات اللازمة من أجل القيام بشؤون 3 
 صماءأو  بأن لا تكون الحاضنة مثلا مريضة على أحسن وجه،المحضون وحفظه ورعايته 

وفي هذا الصدد جاء في قول المالكية "... وأن الحاضن للمحضون رجلا  ...إلخ،مسنة أو 
كان أم امرأة يجب أن يكون قادرا على القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من 

 .4وأنه يدخل في ذلك الصم والأخرس والمرضى والمقعدين" ،يحضنه

                                                   
.382 -388ص  ،مرجع سابقالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  شمس الدين الشربيني،  1  
.197سابق، ص يلي، مرجع ز بمليكة ق  2  
.12ص )بدون سنة النشر(، ممدوح عزمي، أحكام الحضانة بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،    3  
ستنا إبراهيم الشيخ أحمد، حضانة الطفل في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة  7

  .28، ص 1992 -1998الخرطوم، 
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ن كان الزواج من 7 ( عدم الزواج من أجنبي أو قريب غير محرم من المحضون: وا 
لى ما في ذلك، ة حقها متى كانت خالي واشتراط هذا مما يحول من ذلك كوجودها في العدة وا 

 الشرط يرجع لعدت أسباب من بينها:

وحسن ن زواجها من أجنبي يمكن الجزم معه بعدم تتحقق الشفقة والمحبة لأ -   
الأجنبي قد  المعاملة للمحضون التي ربما تتحقق بزواجها من قريب محرم، حيث أن هذا

 .1معاملته وعليه تسقط حضانتها يءيقسو عليه ويس

زواج المرأة في هذا الوضع قد يتحقق معه انشغالها عن المحضون ويرجع ذلك  -  
 .2لانشغالها بحق الزوج

عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن  -زاعييعني الأو  –روي عن أبي عمرو لما  -  
جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي 

ن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى  له سقاء، وحجري له حواء، وا 
 .3"أنت أحق به ما لم تنكحيالله عليه وسلم "

ح من هذا الحديث تقييد الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح لحق بحيث يتض    
 الحاضنة في الحضانة بعدم الزواج.

وهي كل من شرط الإسلام، الخلو من الأمراض،  ثانيا( الشروط المختلف فيها:   
 والحرية.

لا يشترط في الحاضنة أن  هبأن الحنفية والمالكيةفبالنسبة لشرط الإسلام يرى فقهاء          
ية بلوغهله عند فقهاء المذهب الأول إلى غا تا، فتظل حاضنكون مسلمة فرغم هذا تبقى أمات

                                                   
.129قبزيلي، مرجع سابق، ص مليكة   1  
، 19ع جامعة الأنبار، لوم الإسلامية، نافع حميد صالح، حضانة الطفل وحمايته في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الع 1

  .232، ص 1992 -1998
، ص مرجع سابق، ، أبي داود1122اب: الطلاق، باب: من أحق بالولد، الحديث رقم: كتأخرجه أبي داود في سننه،  3
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

ن لم يعقل تسن السابعة وهو السن ال ذا خيف عليه نزع منها وا  ي يعقل فيها الأديان وا 
ذا دة ـي فيبقى مرهونا بانتهاء مند أصحاب المذهب الثاـأما بقاءه معها عن ،الأديان حضانتها وا 

 .1خيف عليه يوضع تحت رقابة أحد المسلمين عندهم

واستدلوا على قولهم بما روي عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عبد الحميد بن    
جعفر، عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو أشبه، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 

" فمالت هااادعو " قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال "أقعدي ناحيةلها "" وقال أقعد ناحية"
" فمالت الصبية إلى أبيها اللهم اهدهاالصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "

 .2فأخذها

أن مثل هذا الشرط شرط لازم لاستحقاق  والشافعية ابلةالحنفي حين يرى فقهاء    
ترك الطفل مع أمه الذي قد يترتب على  من مصلحة وتوقي للضرره الحضانة، وذلك لما في

ته على دينها، وهو أوتنشجراء اعتياده نمط عيشها ولأنها غالبا ما تسعى إلى تربيته الكافرة 
 .3إذا ما أريد إرجاعه إلى الإسلام ما يجعل الأمر صعبا

لما حدث به محمد بن يحي القطعي البصري، قال: حدثنا عبد العزيز بن وهذا          
ربيعة البناني، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 

 .4"شركانهيهودانه أو ينصرانه أو ي اهفأبو  لملةكل مولود يولد على ا"م: صلى الله عليه وسل

  إلى المحضون المرض الخطير الذي يخشى على انتقالهلخلو من لشرط اأما بالنسبة   

 
                                                   

 .298ص  بهرام الدميري، مرجع سابق، .121، مرجع سابق، ص 2ج علاء الدين الحنفي،  2
، أبي 1177الولد، الحديث رقم:  أخرجه أبي داود في سننه، كتاب: الطلاق، باب: إذا اسلم أحد الأبوين مع من يكون 1

  .123داود، مرجع سابق، ص 
مرجع الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين الشربيني، . 238محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ص  3

  .382ص  سابق،
، محمد 1238أخرجه الترميذي في سننه، كتاب: القدر، باب: ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، الحديث رقم:  7

 . 783الترميذي، مرجع سابق، ص 
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

 .2والشافعية المالكية والحنابلة فقهاء شرط اشترطه؛ فهو 1الجذام والبرصك

أما عن شرط الحرية فيراد به أن لا تكون الحاضنة مملوكة للغير، أما إذا كانت   
لأنها شبه عاجزة عن  ،الشافعية والحنفية والحنابلة كذلك فهي لا تستحق الحضانة عند

 .3ل دائم بخدمة سيدهااانشغ فكيف يتحقق لها ذلك وهي في القيام بالحضانة

 لحضانة في التشريع الجزائري.البند الثاني: شروط استحقاق أجرة ا  

...ويشترط في الحاضن أن من ق. أ التي جاء فيها " 1 ف 21برجوعنا إلى المادة   
 ن أهلاضاأن يكون الحشرط نجد المشرع اكتفى بالنص على " يكون أهلا للقيام بذلك

 للحضانة وهذا ما يجعلنا أمام احتمالين:  

 22إما أن المشرع يدخل تحت الأهلية شروطا أخرى وهذا ما يبرر قوله في المادة   
شروط الواجب توافرها في العدد قد " والتي يفهم منها أنه ..أحد الشروط. ...اختلال"من ق. أ

 الحاضن، وهذا هو الاحتمال الأول.

عدل من المادة  بعدما 21أما الاحتمال الثاني هو سهو المشرع عن تعديل المادة         
الشخص أهلا للحضانة لا كون وذلك لأن  ،، وفي نظرنا أن الاحتمال الثاني هو الأرجح22

شخص أمين كما لا يعني أنه لا يجب عليه الزواج، فلو كانت الأهلية تحمل كل يعني أنه 
وينص على ضرورة زواج الحاضنة بقريب  22هذه الشروط وأكثر لما جاء المشرع في المادة 

 لاستحقاقها للحضانة.   محرم

 

 

                                                   
.122سابق، ص د الداغستاني، مرجع د. مريم أحم  1  
شمس الدين الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع  .122، مرجع سابق، ص 7الحبيب بن طاهر، ج  1

 . 1822سابق، ص صور البهوتي، كاشف القناع على متن الإقناع، مرجع من .329، ص سابق
، مرجع 2علاء الدين الحنفي، ج  .382شجاع، مرجع سابق، ص شمس الدين الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي  3

  .2217عبد العزيز الراجحي، مرجع سابق، ص . 121سابق، ص 
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

   من 111وعليه من منطلق إعمال المشرع لأحكام الشريعة الإسلامية في المادة    
اتفاق بين الفقهاء كان عليه من منظورنا فتح المجال لمختلف الشروط التي كانت محل  أ ق.

خضاع غيرها لسلطته التقديرية، والمتمثلة في:  بدلا من اقتصاره على بعض الشروط وا 

 العقل. -

 الأمانة والاستقامة في الدين. -

 القدرة. -

 عدم الزواج من أجنبي أو قريب غير محرم من المحضون. -

التي اشترطت في الحاضنة ما  يةلاجتهادات القضائوهذا كما ذهبت إليه بعض ا  
لا كان عدم توافرها خرقا لأحكام هذه الأخيرة  .1اشترطته الشريعة الاسلامية من شروط وا 

 م أجرة الحضانة.أحكاالثالث:  مطلبال  

وسوف يتم التعرض له  هذا النوع من الأجرةمن فقد كان للفقه والقانون أيضا موقف   
في الفرع الأول، وعن مدة استحقاقها والأسباب التي توجب سقوطها أيضا ستعالج في الفرع 

 الثاني. 

 .أجرة الحضانةموقف الفقه والقانون من الأول:  فرعال  

 البند الأول: موقف الفقه من أجرة الحضانة.  

 انطلاقا من احتمال كون المطلقة قد تكون إما الأم في حد ذاتها أو حاضنة أخرى  
 راء الفقهاء حول استحقاقها أجرة الحضانة كما يلي:آغيرها، جاءت 

                                                   
 . 22ص ، 2282 ،7ع  ، م. ق،33212، ملف رقم 92/92/2287م. ع، غ. أ. ش، أنظر،  2
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

قال فقهاء هذا المذهب بأن أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة الأم وغيرها،  الحنفية: -
أجرة الرضاع ونفقة الولد، حيث تكون هذه النفقة  -النفقة عن غيرها من نفقات  مميزين هذه

 من مال المحضون إذا كان له مال أما إذا لم يكن له فمن مال من تجب نفقته عليه.

     ؟ قرن أصحاب هذا المذهب استحقاقها ة وعن الوقت الذي تثبت فيه هذه الأجر   
لزوجية وعدم وجودها حال العدة، وعليه متى كانت لأجرة الحضانة بعدم قيام ا -الأم –

زوجيتها لا تزال قائمة أو كانت لا تزال في عدتها من طلاق لم تستحق أجرة الحضانة كون 
فضلا عن  خلال هذه الفترة كونها تستحق النفقة  جانب إلى ؛1عليها ديانة الحضانة واجبة

  .2الحضانة، فلا يمكن الجمع لها بين نفقتينأجرة 

وقد وافق هذا التوجه الكثير من الأساتذة المعاصرين أمثال الأستاذ عبد العزيز عامر   
دامت غير زوجة  في قوله: "والذي أراه أن الحاضنة تستحق أجرة الحضانة إذا قامت بها، ما

. ولما كان الأجر نظير العمل الأجر عليه.. أو معتدة لولي الولد، لأنها تقوم بعمل تستحق
حضانة يجب أن يكون كذلك، ولا يكون قدر نفقة الحضانة، لأن الأمر ليس نفقة فإن أجر ال

يه هذا الذي قرن رأأيضا وأمثال الدكتور سمير عقبي  .ولكنه أمر حضانة وأجرة حضانة"
حجج نذكر منها أن استحقاق أجرة الحضانة والقضاء بها لكل حاضنة يعد محفزا من  ةبعد

 .3ى الحضانةشأنه أن يجعل الحاضنات يقدمن عل

ومادام معيار النفقة هو من يحدد استحقاق أجرة الحضانة من عدمه، إستحقت   
 .4لا نفقة تجب لها فترة عدتها اة هي الأخرى هذه الأجرة بما أنهالمعتدة من وف

إلا أن السؤال المطروح هنا هو عن الحالة التي توجد فيها متبرعة إلى جانب الأم   
 حاضنة الأم أم المتبرعة؟.بالجانا، فمن تكون أحق ترضى بالقيام بالحاضنة م

                                                   
هجيرة نشيدة مداني، حقوق الطفل بين الشريعة والقانون، رسالة  .129 -122مرجع سابق، ص ، 2ج ، ابن عابدين 2

  .222، ص 1921 -1922، 2ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
.129ص  مرجع سابق،، 2ابن عابدين، ج   2  
.198 صمليكة قبزيلي، مرجع سابق،   3 

.81سابق، ص عادل شباب، مرجع   4 
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

 :1في هذا الشأن بين عدة حالات هي الحنفيةفرق    

فلا  في حالة ما إذا كان المتبرع أجنبيا على المحضون وكان لهذا الأخير مال،  - 
 يعطى للمتبرع بل لمن هو أهل وأحق بحضانته وله أجرة المثل من ماله مقابل ذلك.

في حالة ما إذا كان المتبرع من أقرباء الصغير كعمته، هنا خيرت الأم بين  -       
حضانته بدون مقابل وبين إعطاءه لعمته للقيام بذلك، هذا متى كان للصغير مال وكان أبوه 

ي هنا لأمه لكانت نفقتها من ماله وهو ما يتحقق معه الضرر له، أما إذا معسرا لأنه لو أعط
 لم يكن له مال وكان أبوه موسرا كانت أمه أولى بحضانته.

نة أجرة على حضانتها زيادة على حقها في ضيثبتون للحا :والحنابلة الشافعية -  
 .2وكانت أهلا له ذلك تأجرة الرضاع فيجاب طلبها في الاثنين متى طلب

ذهب فقهاء المالكية إلى عدم استحقاق الحاضنة أجرة على حضانتها،  المالكية: -   
أخرى غيرها وهذا كأصل  منت الحاضنة هي أمه أوسواء كا لم تكن مة أالزوجية قائم سواء
 .3أما إذا كانت معسرة فلها ذلك متى كانت أما للمحضون فقط ،عام

  أجرة الحضانة. منموقف التشريع الجزائري الثاني: بند ال   

 كما لم يأت بأجرة الحضانة ذهنون الأسرة لا نجد ما يدل على أخعند الرجوع إلى قا         
من هذا  111ه بها، إلا أننا نجد ما قضى به المشرع في المادة ذيدل على عدم أخ ماب

والتي تعتبر المنفذ، بما أنها تقضي بإعمال أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه  القانون
بين الرجوع إلى الآراء الفقهية التي سبق وأن عرضناها، والتي تجعلنا في مفترق فوجب نص 

مشرعال ندعو  هذا  الجمهور، وأمام   وقول -المذهب المعتمد – المالكي  الأخذ بالمذهب 

 
                                                   

.232د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص   1  
، ط 7البجيرمي على الخطيب، ج  . البجيرمي الشافعي،227البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ص منصور  1
 .722، ص 2222 –ه 2722لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت2
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الجزائري إلى ضرورة حسم موقفه بنص صريح، ومن الأحسن لو يأخذ فيه برأي الجمهور 
 لا يمثل شيء.الحياة المتزايدة  متطلباتأن تقرير هذه الحقوق أصبح أمام و  خاصةلقوته، 

وفقا لما هو منصوص عليه و وهذا على نحو ما هو مفعول به في التشريع المغربي    
 في مدونته.

لا تستحق الأم أجرة الحضانة في من م. أ على أنه " 1ف  222إذ تنص المادة    
 ".حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي

فكما يتضح من النص تستحق الحاضنة أجرة على حضانتها متى لم تكن زوجة    
 لزوجها بأن تكون عدتها قد انقضت من طلاق رجعي أو بائن.

 : مدة استحقاق أجرة الحضانة وسقوطها.ثانيال الفرع   

 البند الأول: مدة استحقاق أجرة الحضانة وسقوطها في الفقه.   

 بخصوص مدة استحقاق أجرة الحضانة فمتى قمنا بتحديد المدة التي يكون فيها   
 المحضون بحاجة إلى الحضانة تحدد لنا تلقائيا مدة استحقاق الحاضنة لأجرة الحضانة.   

ن تقاربت، إذ حددراء الآفي سبيل تحديد مدة الحضانة جاءت و      فقهاء مختلفة وا 
صغير إلى غاية أكله وشربه ولبسه وحده أما الصغيرة فمدة حضانتها المدة حضانة  الحنفية

 .1تستمر إلى وقت بلوغها

 ؛2تستمر إلى البلوغ بالنسبة للصغير وبالزواج بالنسبة للصغيرةالمالكية وعند         
عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن  -يعني الأوزاعي –روي عن أبي عمرو ا بممستدلين 

جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي
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ن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها له سقاء، وحجري له رسول الله صلى  حواء، وا 
 . 1"أنت أحق به ما لم تنكحيالله عليه وسلم "

إلى عدم تحديدها والاكتفاء بتخيير الاثنين على حد السواء بين  الشافعيةوذهبت    
 .2عند أمهما مالم يبلغا هذا السن بقائهما بوين متى بلغا سن التمييز بعدالأ

ستدلوا على          عن ابي جريج، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة  قولهم بما ورى وا 
جاءته امرأة هريرة  يأبأنا جالس مع  بينما رجل صدق، قال: سلمى مولى من أهل المدينة

يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية، : تقالفارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، ف
زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها 
فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم أني لا أقول هذا، إلا أني سمعت أن امرأة 

ت: يا رسول الله، إن زوجي فقال وأنا قاعد عنده لى رسول الله صلى الله عليه وسلمإجاءت 
ال رسول الله صلى الله وقد نفعني، فق ،يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر ابي عنبة

فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه  "استهما عليه" عليه وسلم
 . 3فأخذ بيد أمه، فانطلقت به "شئتأيهما  هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد"وسلم 

أيضا يخير المحضون متى بلغ سن التمييز المحدد بسبع سنوات  الحنابلةوعند    
وهذا بالنسبة للذكر غير أنه يكون حيث يشاء عند بلوغه سن الرشد، أما الأنثى فتبقى عند 

بنفس  واستدلوا على ذلك ؛4أبوها متى بلغت سن التمييز إلى غاية زواجها جبرا دون تخيير
  .الشافعية بهاالأدلة التي جاء 

                                                   
، ص مرجع سابق، ، أبي داود1122اب: الطلاق، باب: من أحق بالولد، الحديث رقم: كتأخرجه أبي داود في سننه،  2

183. 
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الإسلامية ما يتعلق بسقوط الحق في أجرة الحضانة، فإنها تسقط في الشريعة أما في   
 . 1لاختلال أحد الشروط التي سبق وتعرضنا لها

وبالرغم من ذلك يبقى للحاضنة الحق في استرداد الحق في الحضانة، فمتى يتحقق    
 ذلك؟.

 لقد جاء رد الفقهاء على ذلك منقسمين إلى اتجاهين:   

فيرون أن الحاضنة سواء كانت أما أو غيرها  المالكيةوهو رأي فقهاء  الاتجاه الأول: -
 .2إذا سقطت حضانتها لأحد الأسباب المذكورة أدناه فلا تعود لها

 وهذه الأسباب هي:   

( زواجها بأجنبي غير محرم ودخوله بها ثم مفارقته لها بوفاة أو طلاق أو فسخ من 2
 نكاح فاسد.

ءات تحتفظ الحاضنة فيها بالحضانة  جاؤوا باستثنا المالكيةونشير هنا إلى أن فقهاء    
 :3بالرغم من زواجها بأجنبي وهذه الاستثناءات هي

 إذا لم يقبل الولد غيرها. -

 إذا كان أب الولد عبدا وأمه حرة. -

إذا تزوجت الأم برجل أجنبي ودخل بها وعلم من انتقلت إليه الحضانة بهذا الزواج  -
 بها. غير أنه يسكت بعد علمه العام عن المطالبة
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( اسقاطها لحق الحضانة الثابت لها بدون عذر سواء كان ذلك بعوض أم من غير 1
 عوض.

أما في حالة ما إذا كان سقوط حقها في الحضانة مقترن بعذر مقبول كمرض    
وخوف مكان أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة، فإن الحق في عودة الحضانة لها يبقى 
مرهون بزوال هذا العذر، هذا كله ما لم تتركها بعد سنة من تاريخ زوال العذر وما لم يألف 

 .1عليه نقله من عندهالولد من هو في حضانته ويشق 

ربطوا عودة الحضانة للحاضنة  المالكيةومن خلال ما تقدم ذكره يبدو أن فقهاء    
وعدم عودتها بالدافع الذي أدى إلى سقوطها، وذلك من خلال التفريق بين دافعين فمتى كان 

كان  الدافع إلى اسقاطها يرجع إلى الإرادة الحرة للحاضنة فليس لها الرجوع فيها، أما إذا
  السقوط خارجا عن إرادتها ولا يرجع لها فكان لها الحق في الرجوع في حضانتها.

)الحنفية والشافعية والحنابلة(، فيرون بأن  رأي الجمهوروهو  :الاتجاه الثاني -
الحضانة ترجع للحاضنة متـــى سقطت منها بمجرد زوال المانع الـــذي أدى إلـــى هذه النتيجة 

 .2بغض النظـــر عن الدافع من وراء السقوط فيما إذا كان اختياريا أو اضطراريا

 التشريع الجزائري.البند الثاني: مدة استحقاق أجرة الحضانة وسقوطها في    

ه المذهب ـنحو الذي جاء بالى ــعلالجزائري في قانون الأسرة  ستحقاقهاا ةدــــجاءت م   
غاية بلوغه محددا مدة  فتكون مستحقة بالنسبة للذكر إلى ،من ق. أ 22المالكي طبقا للمادة 

سنوات، أما بالنسبة للأنثى فتبقى هذه المدة دون أن تقرن بسن معين ولكن يبقى  29 البلوغ بـ
 بعد.بها  يدخلما دامت لم لها وعليه فتكون هذه الأجرة مستحقة  بالدخول بها،ذلك مرهونا 
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سنة ما لم تتزوج  22مع هذا يجوز تمديد مدة الحضانة بالنسبة للذكر حتى سن    
 وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة ي إلى تمديد أجرة الحضانة أيضا، وذلكؤدمما يالحاضنة 

 للقاضي بموجب هذه المادة.

 وعن أسباب سقوطها والتي جاءت في مواد متفرقة من قانون الأسرة فهي كما يلي:   

من  22طبقا لنص المادة  21عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة  -
 ."أعلاه... 68تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة ق. أ "

من  22المادة بمقتضى زواج الحاضنة بغير قريب محرم أو تنازلها عن الحضانة  -
ب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريق. أ "

 ".المحضون

المادة من ق.  28لمادة ل طبقا ر مقبولذالبة بها لمدة تزيد عن سنة دون ععدم المط -
إذا لم يطلب من له الحق الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر مقبول سقط حقه أ "
 ."فيها

لة ما إذا رغب الحاضن يمكن أن تسقط بناء على السلطة التقديرية للقاضي في حا -
وهذه بموجب في الاستيطان في بلد أجنبي وفي حالة ما إذا تطلبت مصلحة المحضون ذلك 

إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي من ق. أ " 22المادة 
رجع لأمر للقاضي في اثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة 

 ."المحضون

ير قريب محرم إذا كانت حضانته غط بسكن مع أم المحضون المتزوجة بوأخيرا تسق -
تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت من ق. أ " 29لمادة طبقا للجدته أو خالته 

 ."بمحضونيها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم

 وعن عمل المرأة كسبب من أسباب سقوط الحق في الحضانة فإن المشرع الجزائري لم  
 غير أنه يجب في جميعفي فقرتها الثانية، إلا أن عبارة " 22يعتبره كذلك بموجب المادة 
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والذي " نجد ضمنها أن العمل الذي تمتهنه الحاضنة الحالات مراعاة مصلحة المحضون
دي إلى سحب الحضانة منها هو كل عمل لا تتحقق معه مصلحة المحضون بل يكون ؤ ي

 سببا في تضرره وضياعه.

في ضد عمل المرأة الذي تجد فيه أحيانا منفذا وترويحا عن نفسها ولسنا لسنا نحن و    
متى الحق في العمل  نرى بأنه للحاضنة، لهذا مع الإضرار بمصلحة المحضونذات الوقت 

لكن ليس على حساب مصلحة المحضون بل بما يقتضي منها الموازنة يه، كانت بحاجة إل
، وهذا قياسا على الزوجة العاملة التي تستطيع أن توفق بين ل تغليب الأخيربينهما إن لم نق
مور بيتها، من رعاية الأولاد والزوج، وهذا في الغالب لا يشكل ضررا فاحشا عملها والقيام بأ

 يفقدها حقها في الحضانة.

وهذا ما أكدته أحكام الشريعة الإسلامية الغراء عند إقرارها للمرأة بهذا الحق وعدم    
من الضوابط وتحكمها جملة من الشروط،  لجملةمنعها منه متى كانت ممارستها له تخضع 

بينها أن يكون هذا العمل الذي تحترفه مناسبا لطبيعتها وملائما لفطرتها وقدرتها الجسدية من 
واستعداداتها النفسية كالتربية والتعليم والطب. وأن لا يكون سببا في الإخلال بمسؤولياتها 
الأسرية خاصة ما تعلق منها برعاية بيتها وزوجها وأولادها، وذلك من خلال موازنتها بين 

ل وواجباتها اتجاه أسرتها. بالإضافة إلى توافر عامل الحاجة والضرورة الملحة التي العم
  .1تدفعا للخروج إلى العمل كالفقر

أما موقف المشرع الجزائري من منح الفقه للحاضنة الحق في إمكانية رجوع    
يعود "من ق. أ  22الحضانة إليها فقد جاء مسايرا للمذهب المالكي وهو ما تؤكده المادة 

 ".في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري الحق

لكن ما يأخذ على المشرع انطلاقا من هذه المادة هو عدم ضبطه وتحديده للمقصود          
 من وراء السقوط غير الاختياري، وبالتالي  ما يعتبر سقوط  الحق في الحضانة به سقوطا

                                                   
د. زيد محمود العقايلة، حقوق المرأة العاملة، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة الفكر،  2
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اختياريا وما يعتبر سقوط الحق في الحضانة سقوطا غير اختياري بالرغم من موقفه الصريح 
 الذي يأخذ فيه بالمذهب المالكي؟.

وهو ما يقتضي الرجوع فيه لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل الفصل بين حالات     
 .. أق من 111السقوط غير اختياري والحالات الأخرى طبقا للمادة 
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 المبحث الثالث: أجرة الرضاع.       

سبق وتعرضنا له في المبحث الأول فإنه يترتب في المقابل من ممارسة  كما  
الحضانة أثر مالي وهو أجرة الحضانة، وهذا هو حال الرضاع أيضا، ففي سبيل ممارسته 

بحث، فنقوم خر يترتب أثر مالي وهو أجرة الرضاع والتي سنتطرق لها ضمن هذا المهو الآ
أجرة الرضاع )في المطلب مفهوم في المطلب الأول(، ثم نخوض في بتعريف الرضاع أولا )

 ، ثم أحكام أجرة الرضاع )في المطلب الثالث(الثاني(

 المطلب الأول: تعريف الرضاع.  

 .له لغة وشرعا وقانونا ضمن ثلاثة فروع التطرق إلى التعريف المعطىتم   

  اللغة.الفرع الأول: تعريف الرضاع في   

الرضاع من رضع وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي. تقول رضع المولود يرضع.   
 .1ويقال امرأة مرضع، إذا كان لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت مرضعة

 الفرع الثاني: تعريف الرضاع في الشرع.  

 :جاءت التعاريف المعطاة للرضاع مختلفة لقد  

 .2دمية في وقت مخصوص"آبأنه "مص لبن الحنفية  فعرفه  

ن ميتة أو صغيرة لم أنه "ب المالكية وعرفة   ، لجوف الرضيع، قتطوصول لبن امرأة وا 
ن بسعوط أو حقنة تغذي أو خلط بغيره، إلا أن يغلب عليه، في الحولين أو بزيادة شهرين  وا 

 .3إلا أن يستغني ولو فيهما"

 

                                                   
 .799سابق، ص ، مرجع 1مادة: رضع ، ج  ، باب: الراء والضاد وما يثلثهما،أبي الحسن بن زكريا 2
.22، مرجع سابق، ص 2علاء الدين الحنفي، ج   2  

.132مرجع سابق، ص ، 7ج الحبيب بن طاهر،   3 
 

227 



 

  

 

 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

فجاء تعريفهم له كما يلي: "اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه  الشافعيةأما    
 .1في معدة طفل أو دماغه"

"إيصال اللبن إلى طفل، سواء عن طريق الثدي أو عن  على أنهالحنابلة  وعرفه   
 .2طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء"

 الفرع الثالث: تعريف الرضاع في القانون.   

ف له من خلال لم يرد له تعريف ضمن قانون الأسرة، إلا يمكن لنا استخلاص تعري        
الفطام أو في قبل  حصل إلا ماالرضاع  لا يحرم" همن ق. أ والتي تقضي بأن 12المادة 

ما يتناوله  الرضاع والتي يفهم من خلالها بأن ،الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا"
 فطام.ال قبل أوالحولين  فيالرضيع من لبن 

 أجرة الرضاع.مفهوم المطلب الثاني:    

لرضاع بعدما تم تعريف الرضاع جاء هذا المطلب لتوضيح المراد من وراء أجرة ا   
 في الفرع الأول، والأدلة المشرعة لها في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف أجرة الرضاع.   

خر عمل خالصا يجاز عليه القائم به بالأجر، فإن أجرة الرضاع باعتباره هو الآ   
، وهي بصدد قيامها بعملية الإرضاع تبدلهعبارة عن مال تتقاضاه المرضعة عن الجهد الذي 

 تطعمه مما تطعم به.لأنها 

 الثاني: دليل مشروعية أجرة الرضاع. فرعال   

في  من القرآن الكريمدليل على مشروعية استحقاق المرضعة لأجرة الرضاع جاء ال   
 المواضع التالية:

                                                   
.327، مرجع سابق، ص 1الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج  شمس الدين الشربيني،  1  
.712محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ص    2 
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

لمَِنْ أرَاَدَ أنَْ يُتِمَّ   وَالْواَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ ﴿في قوله تعالى:    
لََ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا لََ تُضَآرَّ واَلِدَةٌ   وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْروُفِ  الرَّضَاعَةَ 
لُ ذلَِكَ  بوَِلَدِهَا وإَِنْ   فَ إِنْ أرَاَدَا فِصَالَ عَنْ تَراَضٍ مِنْهُمَا وَتَشاَوُرٍ فَ لا جُنَ اح عَليَْهِمَا وَعَلَى الْواَرثِِ مِث ْ

  أنََّ قوُا اللَّهَ واَعْلَمُوا  اتَّ و أرَدَْتُمْ أنَْ تَسْتَرْضِعُوا أوَْلَدَكُمْ فَ لا جُنَ احَ عَليَْكُمْ إِذاَ سَلَّمْتُمْ مَا آتيَْتُمْ باِلْمَعْروُفِ 
  .1﴾اللَّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

فلقد دلت هذه الآية على جواز أخذ الأجرة مقابل الإرضاع، حيث أن الله تعالى رفع    
الإثم على الوالدين متى اتفقوا على أن يستلم أحدهما الولد، لكن وجب على الوالد مع هذا 
التسليم أن يسلم أجرته السابقة ويتخذ له مرضعة ترضعه مقابل أجرة بالمعروف، فدل هذا 

رة الرضاع سواء كانت المرضعة هي نفسها الأم أو امرأة أجنبية عن على مشروعية أج
 .2الصغير

 .3﴾فَ إِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَ آتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ ﴿ وقوله تعالى:   

من خلال هذه الآية أيضا أمر الله تعالى الآباء على دفع أجرة لمطلقاتهن مقابل    
 .4الإرضاع، فدل ذلك على مشروعية أجرة الرضاع

 .5العلماء على وجوبها أجمعكما          

 م أجرة الرضاع.احكأ: لثالثا مطلبال   

موقف الفقه والقانون وجاء هذا المطلب مقسم إلى ثلاثة فروع، فرع أول للبحث في    
 منها، وفرع ثاني لتحديد مقدارها، وفرع ثالث لتحديد مدة استحقاقها واسباب سقوطها.

 
                                                   

.133سورة البقرة، الآية   1  
، ص 2228 -ه 2792، (طبعن بلد الو )بدعماد الدين إسماعيل القرشي ابن كثير، تفسير القران العظيم، دار مصر،  1

187.  
.2سورة الطلاق، الآية   3  
.292مرجع سابق، ص  أبي بكر الجصاص،  4  

.229ابن تيمية، مرجع سابق، ص   5 
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

 .قانون من أجرة الرضاعالموقف الفقه و الأول:  فرعال   

 من عرض ما جاء به الفقه ثم الانتقال لما ورد حولها في القانون.لابد أولا    

   البند الأول: موقف الفقه من أجرة الرضاع.   

على وجوب الرضاع على الأم بالفطرة سواء  ةديانفقهاء الشريعة الإسلامية  اتفق   
طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا،  طلاقو مطلقة منه وسواء كان هذا الزوجة لأب الرضيع أ كانت

عنه أمام الله تعالى، وهذا  مساءلتهاعدم قيامها به يوجب بل أكثر من ذلك إذ ذهبوا إلى أن 
إلا أنه من الناحية القضائية كانت لهذا الحق  ،كله غاية منهم في الحفاظ على حياة الولد

 .1خلاف بينهم بين موجب ومفرطكان محل  تداعياته إذ

منطلق وجوب الرضاع وعدم وجوبه، هل يعني هذا أن المطلقة لا تستحق أجر ومن    
 عنه حالة وجوبه؟.

 انقضائها:حالة قيام الزوجية و  حالة هو ما اختلف فيه الفقهاء مميزين بين  

وتتماشى هذه الحالة مع المرضعة التي  أجرة الرضاع في حالة قيام الزوجية: أولا(  
راء آت ءجاو تي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولا تزال في عدتها، لا تزال في عصمة زوجها وال

 الفقهاء حولها على النحو التالي:

رة على ما لما يكون الرضاع واجب على المرضعة ديانة فإنه لا أج للحنفيةفبالنسبة   
 ف. وهذا بخلا..جاء في قولهم في المبسوط: " ، وهذا ماهو واجب ديانة إلا أجر الثواب

ن استأجرها عندنا لأنه  انهإفحال قيام النكاح بينهما  لا يستوجب الأجر على إرضاع الولد وا 
 .2."..في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة عليها دينا

 
                                                   

د. عبد القادر بن حرز الله، . 221أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص  .228د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  2
، دار 2خر تعديل له، ط آالخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب 

  .321، ص 1992الخلدونية، الجزائر، 
.198سابق، ص مرجع ، 2ج الدين السرخسي،  شمس  2 
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لمَِنْ أرَاَدَ    وَالْواَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ ﴿وهذا لما جاء في قوله تعالى:    
 .1﴾أنَْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

ها من غير أجر درضاع ولإأيضا، إذ أوجبوا على الأم  المالكيةوهو ما ذهب إليه   
ممن تكلف ذلك، أما إذا كانت  ما دامتمتى كانت في عصمة زوجها أو في عدتها هذا كله 

ن  أي كانت ذات الشرف وغنى فليس لها أن تجبر على إرضاع ولدهاعرفا ممن لا تكلف  وا 
 .  2أجبرت رغم ذلك استحقت الأجر

وبرر فقهاء هذا المذهب قولهم هذا بأن عرف المسلمين على توالي الاعصار وفي   
 .3سائر الأمطار جرى على أن الأمهات يرضعن أولادهن من غير طلب أجر على ذلك

على أن  تفقواا فكان لهم من أجرة الرضاع خلاف، إذ الحنابلةو للشافعية وبالنسبة  
معتدة من طلاق رجعي تستحق أجرة على إرضاعها الزوجة متى كانت في حبال الزوجية أو 

فَ إِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ  ﴿وقوله أيضا:  ؛5﴾أوَْلَدَهُنَّ   واَلْواَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴿ لقوله تعالى: ؛4لولدها
 .6﴾فَ آتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ 

وذلك بأن تكون الأم قد بانت من  ثانيا( أجرة الرضاع في حالة انقضاء الزوجية:  
 كما يلي: آراء الفقهاء حولهات ءعدة، فجاالطلاق بخروجها من ال

توجب الأجرة لها كونها صارت أجنبية  روايتين، رواية تة المبتو  قالوا في فالحنفية        
للنفقة حال قيام بزوال عقد النكاح، ورواية تنفيها فلا يجوز لها أن تأخذ الأجرة لأنها مستحقة

 
                                                   

.133سورة البقرة، الآية   1  
  .392، ص سابقمرجع مالك بن أنس الأصبحي وأبي الوليد بن رشد،  1
.799ص سابق، مرجع  وفاء معتوق حمزة فراش،  3  
سابق، مرجع كاشف القناع على متن الإقناع، ي، منصور البهوت .322رجع سابق، ص م ،2، ج بن قدامةموفق الدين  7
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

 .1حل للزوجةتحل لها الأجرة كما لا تفلا العدة، 

بما قالت به الحنفية في روايتهم التي تقضي  وافقال المالكية والشافعية والحنابلةأما   
 .2بوجوب الأجرة

ستدلوا  .3﴾فَ إِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَ آتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ ﴿بقوله تعالى: " وا 

 .أجرة الرضاع موقف التشريع الجزائري من: البند الثاني  

 تمالتي  324كان من السهل علينا تبينه لو أن المشرع أبقى على نص المادة   
القيام بواجب الإرضاع نحو ولدها بإلغائها، حيث أنه بموجب فقرتها الثانية كانت الأم ملزمة 

جر عليه المرء لم تستحق أجرة في ؤ دام الواجب لا ي وماحسب استطاعتها في ظل الزوجية، 
 ذلك. دون زوجية، أما دونها فلا يوجد مانع يحولظل ال

 بإلغاء هذا النص لا يمكن لنا الاجتهاد من عند أنفسنا. إلا أنه  

 بت الأم بمثل هذه الأجرة؟.الطوأن لكن ما الحل لو حصل   

ها من ق. أ لن يحرمها القاضي هذا الحق الذي خولت 111فهنا وعملا بنص المادة   
ويضرب به عرض الحائط، ومن هنا يتضح لنا تبني المشرع الجزائري  اهالشريعة الإسلامية إي

 لأجرة الرضاع لكن بطريقة غير مباشرة.

 

                                                   
  .182مرجع سابق، ص عبد الله بن محمود الموصلي،  2
 .729. أبي الحسن البصري، مرجع سابق، ص 392ي الوليد بن رشد، مرجع سابق، ص مالك بن أنس الأصبحي وأب 1

 .322ص سابق، ، مرجع 2موفق الدين بن قدامة، ج 
.2سورة الطلاق، الآية   3  
يجب على الزوجة:أ الملغاة تنص على أنه: "ق. من  32كانت تنص المادة  7  
عتباره رئيس العائلة،احترام الزوج ومراعاته با -1   
ستطاعة وتربيتهم،إرضاع الأولاد عند الا -8   
".حترام والدي الزوج وأقاربها -8   
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المشرع  ذأخفي  يكونفوراء فرضها المعونة للمطلقة،  يتحقق منوبما أن هذه الأخيرة   
بعض الأعباء التي قد تحملها الكثير من أجل توفير  هايزيل على كاهلمن شأنه أن ما بها 

 الرضاع لولدها.

، ولن نذهب في مثال ذلك إلى بعيد وضعيةوهذا ما فعلته الكثير من التشريعات ال  
من م. أ  192مكتفين بالتشريعات المغاربية، أمثال التشريع المغربي وذلك في نص المادة 

 ".أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته"

الإرضاع من الواجبات الملقاة على عاتق الأم  جعلالذي والتشريع التونسي أيضا   
م يتعذر عليها الأمر، أما إذا تعذر عليها ذلك بأن لم والتي لا تستحق عليها أجرا متى ل

تفرضه عليها الزوجية، جعل المشرع كل ما يتعلق به من  اجبواتستطع أو لم يصبح ذلك 
يه العرف والعادة طبقا لنص ضيقتشؤون بما فيه أجرة الرضاع على عاتق الأب وفقا لما 

  .1ش من م. أ. 78الفصل 

 الرضاع.: مقدار أجرة انيالث الفرع  

الشريعة الإسلامية مقدار الأجرة التي تستحقه المرضعة على إرضاعها بأجرة  تحدد  
المثل، وأجرة المثل هي تلك الأجرة التي تتقاضاها وتقبل امرأة أخرى أن ترضع الطفل مقابلا 

 .2لها

ت بها لم يرد تحديد أي مقدار لها وهذا هو حال ذالتي أخ أما في القوانين المغاربية        
ن كان لهذه القوانين سبق في النص  عن كيفية تحديد النفقة، غير أن أجرة الحضانة أيضا، وا 
خاصة وأن أغلب هذه القوانين  ،قولنا بتطبيق أحكام هذه الأخيرة عليها قد يجعلنا في تعارض

أن كل من  رأيناسبق و ترجع في تحديد مقدارها إلى مراعاة حالة الزوجين في حين كما 
رفعت  يكونان غير أم المحضون أو الرضيع، وبناء على هذا متى والحاضنة قد  المرضعة 

                                                   
السابق ذكره. المتضمن مجلة الأحوال الشخصية التونسية 22/23الأمر رقم    1  
.297د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص    2 
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 االحاضنة أو المرضعة ادعائها طالبة بأحد هاتين الأجرتين ومتى لم يجد القاضي معيار 
 لتحديد ذلك بقي الأمر مرهونا بالمقدار الذي يراه الأنسب. 

 : مدة استحقاق أجرة الرضاع وسقوطها.ثالثال الفرع  

المدة فيما إذا كانت هذه المدة هي وأسباب السقوط التي أوجبها الشرع تختلف عن   
 وأسباب السقوط التي جاء بها القانون هو ما سيتضح لهنا في البنود التالية:

 البند الأول: مدة استحقاق أجرة الرضاع وسقوطها في الفقه.  

لمَِنْ   وَالْواَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ ﴿ :عز وجل المولى قوللقد جـاء في        
 .1﴾يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ   أرَاَدَ أنَْ 

ع الفقهاء على أن المدة التي تستحق فيها الأم أو المطلقة جمأ انطلاقا من هذه الآية         
هي حولين كاملين، وعن الوقت الذي يبدأ فيه هذا الإستحقاق فيكون بمجرد أجرة الرضاع 

ا في ذمة الأب الأجرة دين تبقىبدء الإرضاع من غير أن يتوقف ذلك على التراضي، حيث 
في العدة  وأالإرضاع حال قيام الزوجية  ا، هذا متى كانه منهئإبرا وأإلى غاية الوفاء بها 

 .2من تاريخ إبرام العقد قةفتكون مستح من طلاق رجعي أما إذا كان بعد انقضاءها

فإنه متى سقط حق الأم في الإرضاع سقط  أجرة الرضاعوبالنسبة لأسباب سقوط    
 رضاع؟.وعليه ما هي أسباب سقوط حق الأم في الإكذلك، حقها في الأجرة 

 :3لرضاع من عدمه وفق الحالات التاليةلدرس الفقه استحقاق الأم    

تبرع الأم بإرضاع الطفل: حيث أنه لا خلاف بين الفقهاء في أحقية المرضعة  -2  
 ها بالأجرة.تلباطمى لم يقابل ذلك في إرضاع طفلها مت

                                                   
.133سورة البقرة، الآية   1  
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وعلة ذلك ترجع للفائدة التي يعود بها الإرضاع عليه، كون لبن الأم أصلح وأنفع      
 له من لبن غيرها، خاصة وأنها أشفق وأحن عليه.

إرضاع الأم للطفل مقابل أجرة المثل: هنا أيضا اتفق الفقه على أحقيتها في  -1  
 أو يرضعه بأقل من هذه الأجرة.لم يوجد متبرع يرضعه بدون أجرة  دام أنها الرضاع م

إرضاع الأم الطفل بأكثر من أجرة المثل: فليس لها هنا الحق في إرضاع الطفل  -3  
، وبالتالي يسقط حقها في هذه هذا الأجر باتفاق الفقهاءأقل من إذا وجد من يقبل إرضاعه ب

الحالة وجاز للأب انتزاعه منها ودفعه لمن تقبل إرضاعه بأقل مما طلبت، وهذا تصديقا 
 . 1﴾لَ تُضَارَّ واَلِدَةٌ بوَِلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ ﴿لقوله تعالى: 

ع وجود متبرع يرضعه بدون أجرة أو إرضاع الأم للطفل مقابل أجرة المثل م -7  
المالكية والشافعية قول قال به  الفقهاء إلى قولين : وفيها اختلفالمثل بأجرة أقل من أجرة

الحنفية ويرى بأنه للأم الحق في الإرضاع لأولويتها على الأجنبية، ورأي قال به  والحنابلة
ة، ويكون الحق فيه للأجنبي، ويرى بأنه لا حق لها في الرضاع والبعض من الشافعية

 .2﴾لَ تُضَارَّ واَلِدَةٌ بوَِلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ ﴿مستدلين في ذلك بقوله تعالى: 

 .3﴾وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فسََتُرْضِعُ لَهُ أخُْرىََٰ ﴿ وقوله أيضا:   

حقها أيضا  ثمفي الرضاع ومن وعليه ومن هذه الحالات نستنتج بأن الأم لها الحق    
 الأخير أعلاه. ةلا يسقط إلا في الحالفي الأجرة والذي 

 البند الثاني: مدة استحقاق أجرة الرضاع وسقوطها في التشريع الجزائري.   

بما أنها مرتبطة بمدة الرضاع فتكون مستحقتا طوال فترة القيام بهذه العملية، والتي          
من ق. أ وهي ذات المدة التي   12حددها المشرع الجزائري بمدة حولين كاملين وفقا للمادة 

                                                   
.133سورة البقرة، الآية   1  
.133سورة البقرة، الآية   2  
.2سورة الطلاق، الآية    3 
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 ثار المالية المتعلقة بالأولادفي الآ                                           الفصل الثاني

والفصل  1من م. أ 3ف  38وهذا وفقا للمادة قضت بها القوانين المغاربية التي تأخذ بها، 
 .2من م. أ. ش 22

سقوطها فإنه لم يرد ضمن نصوصها ما من شأنه الداعية إلى وأما بالنسبة لأسباب   
 أو أسباب السقوط. تأن يوضح لنا حالا

الأردني  القانونلهذا نجد أفضل نص يأخذ به المشرع الجزائري في هذه النقطة هو    
؛ والتي حدد من خلالها متى تكون الأم مجبرة على ارضاع 2223 إلى 222مواده من  في

ولدها من غير أجر ومتى تكون مستحقتا له، وأيضا متى يكون الأب ملزم بتوفير مرضعة 
 .وطريقة تقديرها لابنه، ومدة استحقاق أجرة الرضاع ومقدارها

 

                                                   
.السابق ذكرهالمغربية الأسرة  ةبمثابة مدون 29/93القانون رقم   1  
 .التونسية السابق ذكره مجلة الأحوال الشخصية المتضمن 22/23الأمر  1
، 2922ع ، 1929أكتوبر  22المتضمن قانون الأحوال الشخصية )ج. ر. م. أ. ه المؤرخة في  29/32رقم  القانون 3

 وما بعدها(. 2892ص 
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                                                                                                                                                                                               الخاتمة            

ثار المالية للطلاق في قانون الأسرة الجزائري" الآموضوع " دراسةمن خلال    
 ما يلي:ك هيملاحظات النتائج و ال الباحثة إلى جملة من تتوصل

من التي كبيرة الحكمة لبالكتاب والسنة والإجماع، وذلك ل الثابتةمشروعية الطلاق  -
 شأنها أن تتحقق بإيقاعه.

إما طلاقا بائنا وهذا ثابت بنصوص هذا  الطلاق في قانون الأسرة الجزائري قد يكون -
 الأخير، وقد يكون رجعيا وهو أمر ثابت بمقتضى الاجتهاد القضائي.

 ثلاثة أسبابثار المالية للطلاق ومن أهمها، إذ ترجع إلى تعتبر النفقة من بين الآ -
 كذلك.والالتزام فإن لم تكن الزوجية سببا لها كانت القرابة 

ساير الشريعة الإسلامية في بعضها الجزائري وفيما يتعلق بأحكامها يبدو أن المشرع    
 خر:ولم يسايرها في البعض الآ

فأعطى للمطلقة الحق في نفقة العدة طوال فترة عدتها على نحو ما فعلت الشريعة    
ا كان إذ في هذه الفترة الإسلامية، بل منحها أيضا الحق في الميراث متى توفي زوجها

ن  الطلاق رجعيا، كما منحها أيضا الحق في نفقة الإهمال عن الفترة التي أهملها فيها، وا 
ن كان  كان لم يفرق في الحق في نفقة العدة بين المطلقة طلاقا رجعيا ومطلقة طلاقا بائنا، وا 

 .الميراثبائنا في مرض الموت الحق في طلاقا  أيضا قد أعطى للمطلقة

لقة في النفقة أقر أيضا للمحضون بنفقة مماثلة يلازمها حق إلى جانب حق المط   
 أو أجرته في حالة ما إذا تعذر على الأب توفيره. آخر وهو الحق في المسكن

 .العلاجو لمسكن واالكسوة و الطعام  وتشمل هذه النفقة كل من نفقة هذا   

مجال فيها كون المشرع ترك الاستحسانا  وعندما يتعلق الأمر بهذه النقطة نجد    
 مفتوحا لتشمل كل ما يعتبر من الضروريات عرفا وعادة.
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                                                                                                                                                                                               الخاتمة            

، فبين لنا في أحكامهابنفقة المحضون كونه قد فصل الأمر يتعلق  خاصة عندما   
ن كان لم يحدد لنا  شروط استحقاقها، مدة استحقاقها، أسباب سقوطها والملزمين بها كذلك، وا 

 .ا كما فعل في تقدير نفقة المطلقةكيفية تقديره

سواء اتجاه داء النفقة من طرف الملزم بها أن الامتناع عن فإهذا  ضف إلى كل  
 حد الحبس.إلى يعرضه إلى عقوبة جزائية قد تصل المطلقة أم اتجاه أولادها 

ثار المالية للطلاق في قانون الأسرة الجزائري نجد التعويض عن أيضا من بين الآ -
الأخير قد يكون إما  ي، حيث أن التعويض عن هذاتعسفالنشوز، والطلاق الو التطليق، 

تحت مسمى واحد فتأخذ تعويضا  فتأخذ المطلقة تعويضين أو مرتبط بها عن المتعة مستقلا
 الخلط بينهما في الواقع العملي. ويرجع ذلك إلى واحدا،

دي إلى النزاع حول بعض الحقوق المادية التي تكتسب ؤ كما أن الطلاق قد ي -
، فذهب المشرع إلى حسم هذا النزاع عملا بأحكام بموجب عقد الزواج كالصداق ومتاع البيت

الشريعة الإسلامية مع بعض الإشكالات التي قد تثور في مادة النزاع حول متاع البيت 
 رها على حالات معينة.لقصو 

نجد أجرتي الرضاع والحضانة والتي يبدو أن المشرع  وفي الأخير من هذه الآثار -
عة الإسلامية اعتبرتهما من ق رغما من كون الشريالجزائري لم يكفلهما كأثر مالي للطلا

 .ثارالآ

 بناء على ما تقدم ذكره نخرج بجملة من التوصيات هي: و    

مراجعة نصوص قانون الأسرة مما يسمح بتجريدها من الغموض واللبس الذي لا  -
ي يزال يعتري البعض منها، وهو ما من شأنه توحيد العمل القضائي في مختلف جوانبه والذ

أصبح تعارض أحكامه مع نصوص هذا القانون ظاهرة ملحوظة في الكثير من القضايا، من 
 المتعة.التعويض عن الطلاق التعسفي و بينها مسألة الأخذ بالطلاق الرجعي ومسألة 

 العمل على وضع تفرقة بين الفسخ والطلاق. -
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                                                                                                                                                                                               الخاتمة            

وضع وصياغة  من أجل المساهمة في مالاستعانة برجال الفقه وفتح المجال أمامه -
 النصوص القانونية.

أيضا تعديل نصوصه بما يسمح بإدخال نصوص جديدة من شأنها أن تضمن    
 الحياة الكريمة للمطلقة وأولادها وذلك بـ:

إدخال نص يقرر للمطلقة قبل الدخول ودون الفرض الحق في المتعة، فتبقى هي  -
 والتعويض عن الطلاق التعسفي أمرين مختلفين.

 تحديد حالات التعسف في الطلاق. -

 تقرير الحق في أجرة الرضاع والحضانة، فهي حقوق مكفولة شرعا. -

إحداث صندوق النفقة أو الحضانة الذي بات ضرورة ملحة يفرضها الواقع  -      
 ضحايا. همستهدف الأولاد وتجعل منتمن أجل تفادي المشاكل التي غالبا ما  ،الاجتماعي

ات طبيعة جزائية صارمة من إلحاق النصوص المتعلقة بالحقوق بنصوص قانونية ذ -
 شأنها ترتيب جزاء على منتهكيها من أجل وضع حد لذلك.

رب العرش العظيم التوفيق والسداد والعون، إذ وفي الأخير أسأل الله العظيم         
التقصير مني حاصل، والعفو منه سبحانه، وما كان صوابا فبعون الله تعالى، وأما الخطأ 

 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيطان، ولا  فمني ومن
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                                                                                                                                                                                          قائمة المصادر والمراجع

 :                                                                                                    )مرتبتا ترتيبا هجائيا( المصادر والمراجع الشرعية (أ

 برواية ورش.أولا: القرآن الكريم 

 ن.آثانيا: التفسير وعلوم القر 

أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، )تحقيق: محمد الصادق  -2 
 -ه 2721، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، لبنان، 1قمحاوي(، ج 

2221. 

السيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة،  -1
 .1992 –ه 2718

ن العظيم، دار مصر، )بدون آالدين إسماعيل القرشي ابن كثير، تفسير القر عماد  -3
 .2228 –ه 2792بلد الطبع(، 

   ا: الحديث وعلومه.ثالث

أبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة الكوفي العبسي، المصنف في الأحاديث  -7
 .2282 -ه 2792، دار التاج، لبنان، 2، ط 7ثار، ج والآ

، سنن أبي داود، )تحقيق: محمد بي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الازديأ -2
 ، )بدون سنة الطبع(.، المكتبة العصرية، لبنان1محي الدين عبد الحميد(، ج 

، صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية، بي عبد الله محمد بن سماعيل البخاريأ -2
  .2228 -ه 2722الرياض، 

بيت الأفكار  ،سنن ابن ماجة ،محمد بن يزيد ابن ماجة القزوينيبي عبد الله أ -2
 ، )بدون سنة الطبع(.الدولية، الرياض
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                                                                                                                                                                                          قائمة المصادر والمراجع

، مكتبة المعارف، 2يذي، ط محمد بن عيسى بن سورة الترميذي، سنن الترم -8
 ، )بدون سنة الطبع(.الرياض

 كتب الفقه:ال: رابعا

 الحنفي: فقه( ال1

، دار الكتب العلمية، 2، ط 2الفتاوى الهندية، ج الهمام مولانا الشيخ نظام،  -2
 .1999 -ه 2712لبنان،  -بيروت

، )بدون سنة ، دار المعرفة، لبنان8-2 -2المبسوط، ج  ،شمس الدين السرخسي -29
 الطبع(.

عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )تحقيق: شعيب  -22
)بدون بلد  ، الرسالة العلمية،3الأرنؤوط وأحمد محمد برهوم وعبد اللطيف حرز الله(، ج 

 .1992 -ه 2739 (،الطبع

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب  -21
، دار 1، ط 2 -7 الشرائع، )تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود(، ج

 .1993 -ه 2717لبنان،  -علمية، بيروتالكتب ال

الدر المختار شرح تنوير محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على  -23
، دار الكتب 2ط  ،7بد الموجود وعلي محمد معوض(، ج )تحقيق: عادل أحمد ع الأبصار،

 .1923 -ه2713، دار عالم الكتاب، الرياض، 2، ج 2227 –ه 2722العلمية، لبنان، 

   الشافعي: فقه( ال8

أبي إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )تحقيق: د. محمد  -27
 .2222 -ه 2722بيروت،  -، دار القلم ودار الشامية، دمشق 2، ط 7الزحيلي(، ج 
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                                                                                                                                                                                          قائمة المصادر والمراجع

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه  -22     
الشيخ علي محمد الامام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني، )تحقيق: 

، دار الكتب العلمية، لبنان، 2، ط 22معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود(، ج 
    .2227 -ه 2727

، دار الكتب العلمية، 2، ط 7البجيرمي الشافعي، البجيرمي على الخطيب، ج  -22     
 .2222 -ه 2722لبنان،  -بيروت

و ابن شهاب الرملي المنوفي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  -22
، دار الكتب العلمية، 1، ط 2المصري الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 

 .1993 -ه 2717لبنان، 

إلى معرفة معاني ألفاظ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج  -28
 .2222 -ه 2728لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت2، ط 3، ج المنهاج

بيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشر  -22
، دار الكتب العلمية، 1شجاع، )تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود(، ج 

 .1997 –ه 2712لبنان،  -بيروت

، 2محمد بن إدريس الشافعي، الأم، )تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب(، ج  -19
 .1992 -ه 2711دار الوفاء، المنصورة، ، 2ط 

  المالكي: فقه( ال8

القوانين الفقهية  أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، -12
بدون دار نشر ولا بلد )في تلخيص مذهب المالكية، )تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاي(،

 ولا سنة(.
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                                                                                                                                                                                          قائمة المصادر والمراجع

أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى، بداية المجتهد  -11
 . 2281 -ه 2791 ، دار المعرفة، لبنان،2، ط 1، ج هاية المقتصدون

، مؤسسة المعارف، 3، ط 7 -3 طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج الحبيب بن -13
 .1992 -ه 2712لبنان، 

، 2بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري، الشامل في فقه الإمام مالكي، ج  -17
 .1998 –ه 2712، مركز نجيبوية، القاهرة، 2ط 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، )تحقيق:  -12
 .2222 -ه 2719، دار الكتب العلمية، لبنان، 2، ط 2محمد عبد القادر أحمد عطا(، ج 

، دار الكتب العلمية، 2، ط 1، ج مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى -12
  .2227 -ه 2722لبنان، 

، )بدون ، دار إحياء الكتب العربية1حاشية الدسوقي، ج محمد عرفة الدسوقي  -12
 بلد الطبع ولا سنة(.

 الحنبلي: فقهال (9    

، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد ابن قدامة المقدسي -18
  ، دار الكتاب العربي، )بدون بلد الطبع ولا سنة(.2ج ، الشرح الكبير

، دار 2، ط 2، حل العقدة في شرح العمدة، ج الراجحيعبد العزيز بن عبد الله  -12      
 .1922 -ه 2731التوحيد، الرياض، 

، دار 2، ط 23العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، مج  محمد بن صالح -39
   ه.2712ابن الجوزي، الرياض، 
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منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )تحقيق: د عبد الله  -32
 -ه 2712 )بدون بلد الطبع(، ، مؤسسة الرسالة،2، ط 2ن عبد الحسن التركي(، ج ب

1999. 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كاشف القناع عن متن الإقناع، )تحقيق:  -31
 .1993 -ه 2713، دار عالم الكتب، الرياض، 2إبراهيم أحمد عبد الحميد(، ج 

 -8مغني، ج ، القدامة حمد بن محمود بنموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أ -33
  ، )بدون بلد الطبع ولا سنة(.، دار الكتاب العربي2

 ( الفقه العام.3

، مكتبة دار البيان الحديثة، السعودية، 2بن تيمية، موسوعة الإجماع، ط ا -37
  .2222 -ه 2719

ثار، ، دار الآ2أبي محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ط  -32
 .1993 -ه 2712القاهرة، 

، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة زيدان عبد الكريم د. -32
 . 2223 -ه 2723، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ط 2الإسلامية، ج 

 :)مرتبتا ترتيبا هجائيا( القانونيةالمصادر والمراجع ( ب

 الكتب والمؤلفات. أولا(

 باللغة العربية: (1

  ( الكتب والمؤلفات العامة:أ
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، )بدون بلد الطبع ثاره، دار الفكر العربيمحضرات في عقد الزواج وآأبو زهرة،  -32
 ولا سنة(.

سرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال أحمد إبن معجوز، أحكام الأ -38
  .2228، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2الشخصية، ج 

الشخصية الجديد، الزواج أحمد علي جرادات، الوسيط في شرح قانون الأحوال  -32
 .1921 ، الأردن،2والطلاق، دار الثقافة، ط 

)بدون  ، دار الشرق،2المتعة بين الشريعة والقانون، ط  ،د. أحمد فتحي بهنسي -79
 .2288 بلد الطبع(،

 -الخلع وحقوق الأولاد -سرة في الإسلام، الطلاقد. أحمد فراج حسين، أحكام الأ -72
  .1997لأحدث التشريعات القانونية، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، نفقة الاقارب وفقا 

د. أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات  -71
 .2228الأقارب، الدار الجامعية، بيروت، 

، 3، الزواج والطلاق، ط 2ي، ج ئر بلحاج، في شرح قانون الأسرة الجزاالعربي  -73
  .1997ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بحث تحليلي ، بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام -77
 .2222عة دار التأليف، ب، مط1ودراسة مقارنة، ط 

مية مدعمة بالأدلة يبلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دراسة أكاد -72
 ، )بدون بلد الطبع ولا سنة(.فجرلأسرة الجزائري، دار الالشرعية وقانون ا

د. حسن علي السمني، الوجيز في الأحوال الشخصية، في الزواج والطلاق  -72
والعدة والمتعة وما يتعلق بها من أحكام وملحق به جميع النصوص القانونية التي تحكم 

 .2222 -2228 )بدون دار النشر ولا بلد(، ،2مسائل الأحوال الشخصية، مج 
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ة المطلقة وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق د. جميل فخري محمد جانم، متع -72
 .1992، دار الحامد، الأردن، 2التعسفي في الفقه والقانون، ط 

، دار هومة، 3، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط سعدعبد العزيز  -78
 .2222الجزائر، 

الزواج والطلاق عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام  -72
 .1922 )بدون بلد الطبع(، ، دار هومة،3بعد التعديل، ط 

، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، في الفقه بن حرز اللهد. عبد القادر  -29
، دار الخلدونية، الجزائر، 2خر تعديل له، ط آالإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب 

1992. 

، دار 1وال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط أحكام الأح ،خلاف بعبد الوها -22
 . 2229القلم، الكويت، 

، مكتبة دار الثقافة، 2، شرح قانون الأحوال الشخصية، ط التكروريد. عثمان  -21
 .1997الأردن، 

، دار 2، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط الأشقرد. عمر سليمان  -23
 .2222النفساء، الأردن، 

، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة بين الشرع والقانون، ط قرية د. غني -27
  .1922، دار طليطلة، الجزائر، 2

، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، عبد الله كريمد. فاروق  -22
 .1997العراق، )بدون دار النشر(، 

، 1998 –1992شرح وجيز لقانون الأسرة الجزائري، طبعة  ،فضيل العيش -22
 ، )بدون بلد الطبع ولا سنة(.مطبعة الطالب
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 .1992لحسين بن شيخ أث ملويا، بحوث في القانون، دار هومة، الجزائر،  -22

ن سنة ، )بدو شخصية، در الفكر العربي، القاهرةأبو زهرة، الأحوال ال محمد -28
 النشر(.

، دار المكتبي، سوريا، 2، التعويض المالي عن الطلاق، ط الزحيليد. محمد  -22
2228 .                                                                                            

الوراقة ، المطبعة 2، الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة، ط الشافعيد. محمد  -29
  .1929الوطنية، مراكش، 

محمد فهمي شقفه، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين والنصارى واليهود، دراسة  -22
 ، )بدون دار النشر ولا بلد ولا سنة(.2قانونية فقهية مقارنة، ج 

عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال  جابرو د. محمد كمال الدين إمام  -21
الزواج والفرق وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الشخصية الخاصة ب

 .1993الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، دار الفكر، 3، شرح قانون الأحوال الشخصية، ط السرطاويد. محمود علي  -23
 .1929الأردن، 

، أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن، الزلميمصطفى إبراهيم  -27
 .1922، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2مقارنة مع القانون، ط  دراسة

، دار الفكر الجامعي، ممدوح عزمي، أحكام الحضانة بين الفقه والقضاء -22
 ، )بدون سنة النشر(. الإسكندرية

 .1992، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى، عين مليلة، صقرنبيل  -22     

دار ، 1، الأحوال الشخصية، ط 2ج  الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،د. وهبة  -22
                                                                                           .2282دمشق،  الفكر،
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، 1، دليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة، الزواج والطلاق، ط دلاندةيوسف  -28
 .1998دار هومة، الجزائر، 

 والمؤلفات الخاصة: ( الكتب ب

فقه نواهضة، الأحوال الشخصية،  أحمد محمد المومني و د. إسماعيل .د -22
 .1992 ،، دار المسيرة، الأردن2الطلاق والفسخ والتفريق والخلع، ط 

أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق وأثارهما، دار الكتب القانونية، مصر،  -29
1997.  

 .1998الرابطة الزوجية، دار الهدى، الجزائر، ثار فك آباديس ديابي،  - 22

د. بلقاسم شتوان، الطلاق في الفقه المالكي، دراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة  - 21
 ، )بدون سنة النشر(.قسنطينة –ي، دار الفجر، الجزائر الشرعية وقانون الاسرة الجزائر 

الايمان، الإسكندرية، ، الواضح في أحكام الطلاق، دار ل سالمطارق بن أنور آ -23
1997. 

ثاره من قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، آ، الطلاق و المصريمبروك د.  -27
 .1929دار هومة، الجزائر، 

غستاني، الآثار المترتبة على الطلاق في الشريعة الإسلامية، اد. مريم أحمد الد -22
 .2227 بلد الطبع(، )بدون ، شركة الأمل،2مقارنة خفيفة للشرائع الأخرى، ط 

، مكتبة إبن 2، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، ط بن العدوىمصطفى  -22
 .2288تيمية، القاهرة، 

حكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، دراسة أ، سطحيسعاد و د. نصر سلمان  -22
 .1993 ،انون الأسرة، دار الهدى، قسنطينةمقارنة مع ق
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  المقالات. ثانيا:

د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، التعسف في إستعمال الحق وتطبيقاته، مجلة  -28
 ، السنة التاسعة.11ع جامعة النيلين، العدل، 

الحسين بلحساني، مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي  -22
  .2288-ه 2792، 3ع  جامعة محمد الأول، ومدونة الأحوال الشخصية، مجلة الميادين،

، تنازع الزوجين في جهاز ونتاع البيت، دراسة مقارنة، مجلة عمريرشيد  -89
 .1929، 1ع  جامعة معسكر، الراشدية للدراسات والبحوث القانونية،

د. زيد محمود العقايلة، حقوق المرأة العاملة، دراسة مقارنة بين الشريعة  -82
 .1921، نوفمبر 8خيضر، ع  الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة الفكر، جامعة محمد

مظفر حسين، التعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية  شذى -81
 .1992، 2، ع 2مج جامعة القادسية، والقانون، مجلة رسالة الحقوق العلمية، 

 القانون والقضاء، مجلة الحقيقة،التعويض بين الفقه و حمليل، نفقة المتعة و  صالح -83
  .1997، 7ع  أدرار،جامعة 

المجلة  للطفل في قانون الأسرة الجزائري،، مدى الحماية القانونية لدرعكمال  -87     
 .1992، 92ع  ،32ج  جامعة الجزائر،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

الطلاق المالية والاجتماعية، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  آثار، صالحمريم  -82
 .1992، 2ع  ،19مج  جامعة القدس،)العلوم الانسانية(، 

، حضانة الطفل وحمايته في الفقه الإسلامي، مجلة كلية العلوم صالحنافع حميد  -82
 .1992 -1998، 19ع  جامعة الأنبار، الإسلامية،

حق النفقة للطفل، دراسة فقهية مقارنة تطبيقية،  د. نورة بنت مسلم المحمادي، -82
 .27السنة  -ه 2733، 27ع  جامعة أم القرى، مجلة العدل،
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 ثالثا: الموسوعات.

عبد القادر بن داود، الوجيز في شرح قانون الأسرة، موسوعة الفكر القانوني، دار  -88
 . 1997الهلال للخدمات الإعلامية، عدد خاص، 

 الرسائل والأطروحات.: رابعا

  :( الرسائل1

شكالاته المثار أمام  -82 أسماء عيسيو، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية وا 
 .1997 -1992قضاء، لل المعهد الوطنيتخرج من  القضاء، مذكرة

الحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة  بوخاتم،سية آ -29
 .1992- 1992الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 

الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، رسالة أيمن أحمد محمد نعيرات،  -22
 .1992 الوطنية، ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح

بلخير سديد، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في الفقه الاسلامي وقانون الأسرة  -21
الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، جامعة 

 .1992 -1992الحاج لخضر باتنة، 

حنني نازك سالم محمد، أحكام الطلاق قبل الدخول، رسالة ماجستير، كلية  -23
 . 1929الدراسات العليا، جامعة النجاح، 

رابح عبد المالك، الصداق في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة  -27
  .2222ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

عفيف محمد رشيد عتيلي، الطلاق التعسفي والتعويض عنه بين الشريعة  ساجدة  -22
الاسلامية والقانون الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

1992. 
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ستنا إبراهيم الشيخ أحمد، حضانة الطفل في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير،  -22
 .1992 -1998 قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الخرطوم،

أحكام الصداق في التشريع الإسلامي وتقنين الأسرة الجزائري، ، صقرسهام  -22
 -2228وم الإسلامية، لرسالة ماجستير، معهد الشريعة، جامعة الأمير عبد القادر للع

2222. 

، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعديل الجديد في بوغرارةصالح  -28
 .1992 -1992جامعة الجزائر،  قانون الأسرة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،

، حقوق المطلقة المالية، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي زيدانصلاح الدين  -22
 ين والشريعة والحضارة الاسلامية،صول الدأوقانون الاسرة الجزائري، رسالة ماجستير، كلية 

 . 1992 -1992مير عبد القادر للعلوم الاسلامية، جامعة الأ

بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  ةب، حضانة الطفل، دراسة مقارنعادل شبا -299
الجزائري، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية، 

1929- 1922. 

حقوق الزوجة المالية في الفقه الاسلامي،  ،البراوي التتر عاطف مصطفى -292
ية الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة مقارنة بقانون الاحوال الشخص

 .1992الاسلامية، 

جتهاد القضائي، رسالة عيسى طعيبة، سكن المحضون في تشريع الأسرة والا -291
 .1922 -1929ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

المنازعات المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون  ،لاتيمحمد  -293
 .1991 -1992الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 

سرة الجزائري، سلامي وقانون الأقة بين الفقه الإ، حقوق المطلليمليكة قبزي -297
  .1993الجزائر،  رسالة ماجستير، كلية العلوم الاسلامية، جامعة
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 دبلوم، الحقوق المالية للمطلقة والطفل بعد الطلاق، بحث لنيل بوشفرةنبيلة  -292
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة سيدي 

 .1992 – 1992محمد بن عبد الله، 

الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة الإسلامية  تبودوشت،نعيمة  -292
 -2222نون الوضعي، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، والقا

1999.  

، حقوق الطفل بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، كلية مدانيهجيرة نشيدة  -292
  .1921 -1922 ،2الحقوق، جامعة الجزائر

في الفقه الإسلامي، آثار الطلاق المعنوية والمالية وفاء معتوق حمزة فراش،  -298
، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى

 .2282 -ه2792

  :الأطروحات( 8      

 أطروحة، الطلاق بين أحكام التشريع والاجتهاد القضائي، حتقية عبد الفتا -292
 .1992- 1992دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، ، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، دراسة مقارنةمسعوديرشيد  -229     
 .1992- 1992دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بقر بلقايد،  أطروحة

 أطروحة، ، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية، دراسة مقارنةحميدوزكية  -222
 .1992 -1997قايد، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بل

 أطروحةالعائلي في الفقه الإسلامي، ، أحكام الإهمال صالحيعبد الرحيم  -221
 .1921 -1922جامعة وهران،  ،دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية
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عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز الصعب، التعسف في إستعمال الحق في  -223
دكتوراه، كلية الدراسات  أطروحة، مجال الإجراءات المدنية، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية

 .1929العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

مسعودة نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج  -227
، جامعة أبي بكر الحقوق والعلوم السياسية والطلاق، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية

 .1929 -1992لقايد، ب

 .)مرتبة ترتيبا زمنيا( والأوامر( القوانين خامسا

   :في القانون الجزائري (1

 2222يونيو  8ه الموافق لـ 2382صفر  28المؤرخ في  22/227 الأمر رقم -222
( 218، ص 72، ع 3، س 2222المتضمن قانون الإجراءات المدنية )ج. ر. ج. ج لـ 

فبراير  12ه الموافق لـ 2712صفر  28المؤرخ في  92 -98قم المعدل والمتمم بالقانون ر 
، 1998أبريل  13ه الموافق لـ 2712ربيع الثاني  22المؤرخة في )ج. ر. ج. ج  1998

 وما بعدها(. 3، ص 72، س12ع 

يونيو  98الموافق لـ  ه2382صفر  28المؤرخ في  22/222الأمر رقم  -222
 ،72ع ، ه2382صفر  12المؤرخة في  المتضمن قانون العقوبات ) ج. ر. ج. ج 2222
 97ربيع الثاني الموافق لـ  97المؤرخ في  27/92والمتمم بالقانون رقم ( المعدل 291ص 

 22ه الموافق لـ 2732ربيع الثاني  22المؤرخة في  )ج. ر. ج. ج 1927 فبراير سنة
 (.7، ص 92، ع 1927فبراير 

 12الموافق لـ  ه2322رمضان عام  19المؤرخ في  22/28مر رقم الأ -222
رمضان  17المؤرخة في  )ج. ر. ج. جالمتضمن القانون المدني ، 2222سبتمبر 
ربيع  12 المؤرخ في 92/92(، المعدل والمتمم بالأمر رقم 229، ص 28، ع ه2322
ربيع الثاني  12المؤرخة في )ج. ر. ج. ج  1992مايو  23 الموافق لـ ه2718الثاني 
 (.3، ص 32، ع 1992مايو  23ه الموافق لـ 2718
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يونيو  92الموافق لـ  ه2797رمضان  92المؤرخ في  87/22 القانون رقم -228
ع  ه،2797رمضان  21المؤرخة في  ، المتضمن قانون الأسرة، )ج. ر. ج. ج2287

ه الموافق 2712محرم  28 المؤرخ في 92/91رقم  بالأمرالمعدل والمتمم ( 229، ص 17
فبراير  12الموافق لـ ه 2712محرم  28المؤرخة في )ج. ر. ج. ج  1992فبراير 12 لـ

 (.28، ص 22، ع 1992

 :في القانون التونسي (8

 2222أوت  23الموافق لـ  ه2322محرم  2المؤرخ في  22/23الأمر  -222
، 299، س 22، ع 2222المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية، )ر. ر. ج. ت لـ 

، 2223جويلية  21المؤرخ في  27/2223وما بعدها(، المنقح بالقانون عدد  2239ص 
  وما بعدها(. 2997، ص 232، س 23، ع 2223)ر. ر. ج. ت لـ 

المتعلق بإحداث صندوق  2223جويلية  2المؤرخ في  22/23القانون رقم  -219
  (.239، ص 232، س 29، ع 2223ضمان النفقة وجراية الطلاق، )ر. ر. ج. ت، لـ 

 :في القانون المغربي (8

ذو  27بمثابة مدون الأسرة )ج. ر. م. م المؤرخة في  29/93القانون رقم  -212
بمقتضى  الصادر( 728، ص 2287، ع 1997فبراير  2ه الموافق لـ 2717الحجة 

 3الموافق لـ  ه2717من ذي الحجة  21الصادر في  11/97/92الظهير الشريف رقم 
-293الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  98-92، المعدل بالقانون رقم 1997فبراير 

)ج. ر. م. م المؤرخة  1929يوليو  22ه الموافق لـ 2732شعبان  93المؤرخ في  29-2
 (.3832، ص2822، ع 1929يوليو  12وافق لـ ه الم2732شعبان  23في 

المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق  29/72القانون رقم  -211
، 1929دجنبر  39ه الموافق لـ 2731محرم  17)ج. ر. م. م المؤرخة في  يالتكافل العائل

 2الصادر في  222/29/92الظهير الشريف رقم  بمقتضىالصادر ( 2222، ص2297ع 
 .1929دجنبر 23ه الموافق لـ 2731محرم 
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 :في القانون الموريتاني (9

المتضمن مدونة  1992يوليو  22المؤرخ بتاريخ  92/921القانون رقم  -213
 وما بعدها(. 322، ص 2997، ع 1992الأحوال الشخصية، )ج. ر. ج. إ. م لـ 

 :في القانون الأردني (3

المتضمن قانون الأحوال الشخصية )ج. ر. م. أ. ه  29/32رقم  القانون -217
 وما بعدها(. 2892، ص 2922ع ، 1929أكتوبر  22المؤرخة في 

 .المعاجم والقواميس: سادسا      

 -12 -12 -2 -2 ج، 2 -7 -1 -2العرب، المجلد  ابن منظور، لسان -212
 )بدون سنة النشر(.، ، دار المعارف، القاهرة72

أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقايس اللغة، )تحقيق: عبد  -212
  )بدون بلد الطبع ولا سنة(.، ، دار الفكر2 -3 -1مد هارون(، ج السلام مح

غريب الشرح أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في  -212
 .ه2311 )بدون بلد الطبع(، ، مطبعة التقدم العلمية،2، ط 2الكبير المرافعى، ج 

القاموس المحيط، )تحقيق: مكتب بادي، آمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  -218
 -ه 2712 ،)بدون بلد الطبع( ، مؤسسة الرسالة،8ط  ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة(

1992. 

، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 7اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط مجمع  -212
 .1997 -ه 2712

 ( باللغة الفرنسية.8
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A( Les ouvrages: 

239- Dr. Anne- Marie Ambert, Divorce: fait, causes et 
conséquences, 2009. 

B( Les articles: 

232- Mr. Akkacha Mohieddine, Les Droits moraux et patrimoniaux 
de l’enfant après le jugement de divorce, Revue algérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques, Université d’Alger, N° 
1, 2000. 
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 .......................................................................ص أإهداء.

 ................................................................ص بر.شكر وتقدي

 ..........................................................ص جقائمة المختصرات.

 1ص ...................................................المقدمة..................

  11ص ..............................الطلاق..........الفصل التمهيدي: في ماهية 

  21ص .................................المبحث الأول: في مفهوم الطلاق......

 21.ص .......................................المطلب الأول: تعريف الطلاق

     21...ص ........................للغة....الفرع الأول: تعريف الطلاق في ا

 23.ص ....................الفرع الثاني: تعريف الطلاق في الشرع.........

 27......ص ..............ق في القانون........الفرع الثالث: تعريف الطلا

 22......ص ..........................المطلب الثاني: دليل مشروعية الطلاق

 22.....ص ................الكتاب. منروعية الطلاق فرع الأول: دليل مشال

 22..ص ..............السنة....... منالفرع الثاني: دليل مشروعية الطلاق 

 22ص ...................الإجماع. منالفرع الثالث: دليل مشروعية الطلاق 

 22 ص............................................المبحث الثاني: أنواع الطلاق

 22..ص ...............الصيغةالمطلب الأول: أنواع الطلاق من حيث اللفظ و 

 22..ص .......................الفرع الأول: أنواع الطلاق من حيث اللفظ..

 22..ص .....................................البند الأول: الطلاق الصريح.
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 12.ص ......................................البند الثاني: الطلاق بالكناية.

 11.ص .......................الصيغةثاني: أنواع الطلاق من حيث الفرع ال

 11ص .........................................البند الأول: الطلاق المعلق

 17ص .......................................البند الثاني: الطلاق المنجز.

 17.ص .....................................البند الثالث: الطلاق المضاف

 12..ص ......................السنيةالمطلب الثاني: أنواع الطلاق من حيث 

 12.ص .......................................الفرع الأول: الطلاق السني.

 12ص .......................................الفرع الثاني: الطلاق البدعي

 12..ص ..............................الطلاق من حيث الأثرالمطلب الثالث: 

 12...ص ...................................الفرع الأول: الطلاق الرجعي.

 12.ص ..............................البند الأول: تعريف الطلاق الرجعي..

 18..ص ...................البند الثاني: حالات الطلاق الرجعي...........

 18.ص .................................ثار الطلاق الرجعي.آالبند الثالث: 

 39..ص .......ئن................................الفرع الثاني: الطلاق البا

 39ص ...........البند الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى.................

 32.ص ...........................بينونة كبرى. البند الثاني: الطلاق البائن

  37ص .................لمتعلقة بالمطلقة........ثار المالية االفصل الأول: في الآ

 32ص ................ها.........................المبحث الأول: النفقة وأنواع 
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 32..........ص ................................المطلب الأول: ماهية النفقة

 32.......ص ..........................ف النفقة.........الفرع الأول: تعري

 32.....ص ......يف النفقة في اللغة.......................البند الأول: تعر 

 32..ص .............................البند الثاني: تعريف النفقة في الشرع.

 32ص ...............................البند الثالث: تعرف النفقة في القانون.

 32.ص ..........................الفرع الثاني: أسباب النفقة...............

 32..ص ..............................أسباب النفقة في الفقه..البند الأول: 

 32ص .............................................أو النكاح أولا: الزوجية

 32.ص ........................................انيا: القرابة..............ث

 38ص .................البند الثاني: أسباب النفقة في التشريع الجزائري.....

 32..ص ........................................المطلب الثاني: أنواع النفقة

 32..ص ......................................الفرع الأول: نفقة العدة.....

 32ص ...............................البند الأول: مفهوم العدة.............

 32...ص ..............................أولا: تعريف العدة.................

 79 ص.........................................ثانيا: دليل مشروعية العدة.

 72ص ...................................................ثالثا: أنواع العدة

 71ص ....................................وأحكامها البند الثاني: نفقة العدة

 71..ص ..................................أولا: مفهوم نفقة العدة..........
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 22.ص ..............................العدة ثانيا: المطلقات وحقهن في نفقة

 22..ص ......................ط نفقة العدة...............ثالثا: أسباب سقو 

 22ص ..................................: ميراث المطلقة.............رابعا

 23ص ...............: نفقة الإهمال...........................الفرع الثاني

 23....ص ...............................البند الأول: تعريف نفقة الإهمال.

 27ص .....................................البند الثاني: حكم نفقة الإهمال.

 27ص ...................................أولا: حكم نفقة الإهمال في الفقه.

 27ص ...............ثانيا: حكم نفقة الإهمال في التشريع الجزائري.........

 22ص ........والمتعة................... الثاني: التعويض عن الطلاق المبحث

 22..........ص .......................المطلب الأول: التعويض عن الطلاق

 22ص ........................الفرع الأول: التعويض عن الطلاق التعسفي.

 22...ص ..................ريف الطلاق التعسفي...........البند الأول: تع

 22.ص ........تعسف في استعمال الحق...........................أولا: ال

 29...ص .....................ثانيا: التعسف في الطلاق..................

  29ص ............البند الثاني: معايير الطلاق التعسفي....................

 29ص ........................................بالغير.......الإضرار أولا: 

 22.ص ..................................التوازن............ اختلالثانيا: 

 22ص .................................شروعية الغرض.......ثالثا: عدم م
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 22.ص ...............................البند الثالث: صور الطلاق التعسفي.

  23.........ص ..............التعسفي والتعويض عنه. البند الرابع: الطلاق

 23...ص .................أولا: شروط التعويض عن الطلاق التعسفي......

 27.....ص ...................ثانيا: تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي..

 22..ص ............التعسفي....... ثالثا: طريقة دفع التعويض عن الطلاق

 22ص ................................الفرع الثاني: التعويض عن التطليق.

 22..ص ...................الث: التعويض عن النشوز............الفرع الث

 28ص ................................................المطلب الثاني: المتعة

 28..ص .....................الفرع الأول: تعريف المتعة ودليل مشروعيتها.

 28.ص ...................عريف المتعة......................البند الأول: ت

 28أولا: تعريف المتعة في اللغة........................................ص 

 22ثانيا: تعريف المتعة في الشرع......................................ص 

 22المتعة في القانون.....................................ص ثالثا: تعريف 

 22.......ص ....لمتعة.......................البند الثاني: دليل مشروعية ا

 22.ص .......................أولا: دليل مشروعية المتعة من الكتاب......

 89...ص ........................يل مشروعية المتعة من السنة....ثانيا: دل

 82ص ...............ة من الإجماع.............ثالثا: دليل مشروعية المتع

   82.......ص ....................الفرع الثاني: مقدار المتعة وكيفية تقديرها.
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 82ص ..........................وتقديرها في الفقه البند الأول: مقدار المتعة

 82المتعة..................................................ص أولا: مقدار 

 81ثانيا: كيفية تقدير المتعة............................................ص 

    83.ص ......................وتقديرها في القانون مقدار المتعة البند الثاني:

 83.ص .........................الفرع الثالث: المطلقات وحقهن في المتعة.

 87في الفقه...............................................ص البند الأول: 

 87.ص ...............صداقاللها  ىالمطلقة قبل الدخول والتي لم يسمأولا: 

 87.....ص ...........صداق..ال: المطلقة قبل الدخول والتي سمي لها ثانيا

     سواء سمي أو لم يسمى لها  الدخول المطلقة بعد :ثالثا
 82.ص .ق.........................................................الصدا

 82البند الثاني: في القانون............................................ص 

 82.ص ............المطلب الثالث: العلاقة بين التعويض عن الطلاق والمتعة

 82ص ....طلاق التعسفي والمتعة...الأول: الفرق بين التعويض عن الالفرع 

 82..ص ....................................البند الأول: نقاط التشابه.....

 88........ص ........................البند الثاني: نقاط الاختلاف........

من التعويض عن الطلاق التعسفي  زائريالفرع الثاني: موقف الج
 82..ص والمتعة..........................................................

 21ص ..........ومتاع البيت.............. المبحث الثالث: النزاع حول الصداق
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  21....ص ...............................المطلب الأول: النزاع حول الصداق

 21.ص .....................الصداق ودليل مشروعيته. الفرع الأول: تعريف

 21..ص .....................................البند الأول: تعريف الصداق.

 21أولا: تعريف الصداق في اللغة......................................ص 

 21ثانيا: تعريف الصداق في الشرع....................................ص 

 23ثالثا: تعريف الصداق في القانون...................................ص 

 23.ص ..............................البند الثاني: دليل مشروعية الصداق.

 23ص .............تاب................أولا: دليل مشروعية الصداق من الك

 23...ص .................السنة......... ثانيا: دليل مشروعية الصداق من

 27.ص ..................ثالثا: دليل مشروعية الصداق من الاجماع.......

 27ص .....................................الفرع الثاني: أنواع الصداق....

  27..ص ............................البند الأول: الصداق المسمى.........

 22....ص .....................................المثل.البند الثاني: صداق 

 22.ص .....ل النزاع حول الصداق......................الفرع الثالث: أحوا

 22أحوال النزاع حول الصداق في الفقه....................ص البند الأول: 

 22.ص ..................................النزاع حول تسمية الصداق.أولا: 

 22ص ...................................: النزاع حول مقدار الصداق.ثانيا

 22.ص .........................النزاع حول قبض الصداق..........: ثالثا
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 22البند الثاني: أحوال النزاع حول الصداق في التشريع الجزائري........ص 

 22ص ...................................الفرع الأول: تعريف متاع البيت.

 22البند الأول: تعريف المتاع في اللغة.................................ص 

 22البند الثاني: تعريف المتاع في الشرع................................ص 

 299.ص ....................الفرع الثاني: أحوال النزاع حول متاع البيت...

 299ص ....الفقه............ البيت فيالبند الأول: أحوال النزاع حول متاع 

 299ص ..في التشريع الجزائري..البند الثاني: أحوال النزاع حول متاع البيت 

 297..ص ........................ثار المالية المتعلقة بالأولادالفصل الثاني: في الآ

 292ص ...............................وسكناه محضونمبحث الأول: نفقة الال

 292ص ....................................محضون..المطلب الأول: نفقة ال

 292ص ...............................محضون.الفرع الأول: مفهوم نفقة ال

 292.ص .............ومشتملاتها...... محضونالبند الأول: تعريف نفقة ال

  292.ص ......................محضون.ة نفقة الالبند الثاني: دليل مشروعي

 292....ص .........الكتاب.......من  محضونأولا: دليل مشروعية نفقة ال

 292..ص ..............ة.....من السن محضونثانيا: دليل مشروعية نفقة ال

 292...ص .......جماع........من الإ محضونثالثا: دليل مشروعية نفقة ال

 292ص ...............................محضونالالفرع الثاني: شروط نفقة 

 292شروط نفقة المحضون في الفقه.......................ص البند الأول: 
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 292البند الثاني: شروط نفقة المحضون في التشريع الجزائري...........ص 

 229...ص .............................المتعلقة بالمنفق عليهروط الشأولا: 

 229ص ..............................المتعلقة بالمنفقالبند الثاني: الشروط 

 221..ص ...........................محضون..الفرع الثالث: أحكام نفقة ال

 221ص ......................محضون وتقديرها..البند الأول: مقدار نفقة ال

 223.ص ............................محضونالالبند الثاني: استحقاق نفقة 

 227.....ص ...........................محضونلبند الثالث: سقوط نفقة الا

 222ص ...........................المطلب الثاني: مسكن الحضانة أو أجرته

 222.ص ............................الفرع الأول: تعريف مسكن الحضانة.

  222.ص ..........الحضانة في اللغة...........البند الأول: تعريف مسكن 

 222...ص ........الشرع..........البند الثاني: تعريف مسكن الحضانة في 

 228..ص ...............الفرع الثاني: حكم مسكن الحضانة...............

 228ص ...........حضانة في الفقه.............البند الأول: حكم مسكن ال

 222ص ............يع الجزائر البند الثاني: حكم مسكن الحضانة في التشري

 222.....ص ...........................أولا: مسكن الحضانة قبل التعديل.

 212.....ص .......التعديل..................... ثانيا: مسكن الحضانة بعد

 212ص .......................نفقةالثار الامتناع عن أداء آالمطلب الثالث:       

 239....ص ..............الفرع الأول: الركن المادي......................
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 232.ص .......................الفرع الثاني: الركن المعنوي...............

 232....ص ...............................الفرع الثالث: العقوبة...........

 232.ص .............................البند الأول: العقوبة الأصلية........

 232ص .....................................البند الثاني: العقوبة التكميلية.

 237ص ....................................المبحث الثاني: أجرة الحضانة.....

 237ص .....................................الحضانةالمطلب الأول: تعريف 

 237ص ..................الفرع الأول: تعريف الحضانة في اللغة..........

 237ص .......................الفرع الثاني: تعريف الحضانة في الشرع....

 232ص ..................الفرع الثالث: تعريف الحضانة في القانون.......

 232ص ..............................أجرة الحضانةمفهوم المطلب الثاني: 

  232.ص ...............................ريف أجرة الحضانةالفرع الأول: تع

 232ص ....................: دليل مشروعية أجرة الحضانة....فرع الثانيال

 232ص ..............الكتاب: دليل مشروعية أجرة الحضانة من البند الأول

 232.ص .............: دليل مشروعية أجرة الحضانة من السنة.ثانيالبند ال

 238.ص ..................: شروط استحقاق أجرة الحضانة....الثالث الفرع

 232.ص ..........الفقه.... البند الأول: شروط استحقاق أجرة الحضانة في

 232...ص .....................................أولا: الشروط المتفق عليها

 272.ص .....................ثانيا: الشروط المختلف فيها.................
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الحضانة في التشريع  البند الثاني: شروط استحقاق أجرة
 273.ص ........................................................الجزائري

 277..ص ..............................م أجرة الحضانةاحكأ: مطلب الثالثال

 277ص ...............والقانون من أجرة الحضانة الفقه موقفالأول:  فرعال

 277البند الأول: موقف الفقه من أجرة الحضانة........................ص 

 272...ص البند الثاني: موقف التشريع الجزائري من أجرة الحضانة.........

 272.ص ..............: مدة استحقاق أجرة الحضانة وسقوطها.فرع الثانيال
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 :ملخصات

 باللغة العربية: -1

ه، للحكمة الكبيرة التي تتحقق بوالسنة  ن الكريمآالقر بعد التشريع الذي عرفه الطلاق في كل من         
بما فيها  من خلال قوانينها الشخصية بتشريعهأغلب التشريعات العربية وحتى الأجنبية هي الأخرى قامت 

ثار آثار تتعدد ما بين ثار عليه، حيث أن هذه الآ، كما أنها قامت بترتيب جملة من الآالمشرع الجزائري
 معنوية وأخرى مالية.

وحتى في حد ذاتها للمطلقة  تثبت المالية للطلاق فقط، والتيثار وموضوع هذه الدراسة تعرض للأ        
أو بسبب الأضرار  ،في فترة العدة كنفقة العدة عليها تفرضبسبب الالتزامات التي  للمطلقةفتثبت  لأولادها،

أو  ،التي قد تلحقها بسبب واقعة الطلاق في حذ ذاتها كحقها في التعويض عن الطلاق التعسفي والمتعة
النزاع حول وهي تم اكتسابها في ظل عقد الزواج غير أن الطلاق يشكل نزاع حولها  بسبب حقوق

في  الحقفي كل من نفقة ومسكن الحضانة و  كالحقالصداق ومتاع البيت، كما قد تثبت أيضا للأولاد 
 أجرة الرضاع والحضانة.

 الأولاد. -المطلقة -المالية ثارالآ -الطلاق الكلمات المفتاحية: 

 :الإنجليزية باللغة -8

          After the legislation, which has known divorce in both the book and the 
year of large wisdom that suits him, the majority of Arab legislations and even 
foreign are also legitimizes through personal laws including the Algerian 
legislature, they also arranged for a number of effects upon, since these effects are 
numerous between significant effects of financial and other. 

          The subject of this study presents the financial implications of divorce only, 
and which prove to an absolute end in itself, and even to their children, worth for 
a divorced woman because of the commitments imposed upon expense gunning 
in the waiting period, or because of the damage that may be caused due to the fact 
divorce delete itself including the right to compensation for arbitrary divorce and 
have fun or because of rights acquired under the marriage contract is that divorce 
is a conflict around a dispute over dowry and chattel house, may also prove to the 
children such as the right of every expense and nursery homes and Right in the 
fare infancy and incubation. 

Key words: divorce - financial effects - a divorced woman - boys.  

 


